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 بالتحكيم التجارية للعلامات العقدية المنازعات حل
 : هيام يعقوب بدرانإعداد

 المنصور منصورأنيس الأستاذ الدكتور : إشراف
 باللغة العربية الملخّص

ولوع التحكيم في المنازعات العقدية للعلامات التجارية وفقا لاحكام التشريع تناولت هذه الدراسة م
من شأنه ان يثير عدد من التحكيم في المنازعات العقدية للعلامات التجارية ان الاردني حيث 

التساؤلات حول وجود نصوص قانونية خاصة تتعلق بالتحكيم في العلامات التجارية و مدى اهمية 
نية خاصة تتعلق بمنازعات العلامات التجارية العقدية ، والاثر المترتب على وجود نصوص قانو 

الوسيلة  وهل يعتبر التحكيم هووجود هذه النصوص القانونية في هذا النوع من المنازعات بالتحديد ، 
ماهية العلامة التجارية واهميتها والحماية خلال بيان  تم منلدراسة هذا المولوع ،  هاالامثل لحل

جارية والبحث في بعض العقود التي ترد على العلامة التية للعلامة التجارية وطبيعة الحق فيها قانونال
لامات عومن ثم التطرق الى نطاق التحكيم في مجال منازعات العلامات التجارية وتحديد منازعات ال

ات لما يقدمه نازعلقضا  العادي في فض الممن االتي تعد البديل الأفضل  التجارية القابلة للتحكيم
 .عامة والتجارية منها بصورة خاصةمن سرعة وسهولة في حسم القضايا المدنية بصورة 

لعلامة التجارية هو امر في غاية الاهمية الذي المنازعات العقدية لتبين ان التحكيم في حيث 
كات ر بدوره سوف ينعكس بشكل ايجابي في تشجيع الاستثمار حيث ان ذلك من شأنه ان يشجع الش

ثمار مية على ابرام العقود المتعلقة باستغلال واستالالكبرى واصحاب العلامات التجارية ذات الشهرة الع
 ، كما انه يعود بالنفع على الشركات الوطنية ايضا .  العلامة التجارية

 ايزلفرنش،ا،منازعات العلامات التجارية،عقد الترخيص تحكيم،ملكية فكرية: الكلمات المفتاحية
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Abstract 
This study dealt with the subject of arbitration in the contractual disputes 

of trademarks in accordance with the provisions of Jordanian legislation, as 

arbitration in the contractual disputes of trademarks would raise a number of 

questions about the existence of special legal texts related to arbitration in 

trademarks and the extent of the importance of the existence of special legal 

texts related to trademark disputes Nodal, and the impact of the existence of 

these legal texts in this type of dispute in particular, and is arbitration the 

best way to resolve it , to study this issue was done by clarifying the nature 

of the trademark and its importance and the legal protection of the trademark 

and the nature of the right to it and research in some contracts Which respond 

to the trademark and then to address the scope of arbitration in the field of 

trademark disputes and to determine the arbitrationable trademark disputes, 

which are the best alternative to the ordinary judiciary in settling disputes 

because of the speed and ease it provides in resolving civil cases in general 

and commercial ones in particular.  

As it turned out that arbitration in trademarks is a matter of great 

importance, which in turn will be reflected positively in encouraging 

investment, as this would encourage major companies and owners of world-

renowned trademarks to conclude contracts related to the exploitation and 

investment of the trademark, and it also returns It also benefits national 

companies 

Keywords: Arbitration Agreement, Trademarks disputes, Intellectual 

property, licensing contract,Franchises . 
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 :الفصل الأول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 مةأولا: المقد

لما للعلامة التجارية من أهمية حيث أن قيمتها الاقتصادية من الممكن أن تحتل المكانة  نظراً 

 اتتعد العلامة التجارية أحد أهم أصول الشركحيث اصر التي يعتمد عليها أي مشروع الأولى بين العن

نع أو التاجر اتحقق أهمية مزدوجة بالنسبة للص قد تصدرت اهتمامات الشركات المتنافسة حيث أنهاو 

أو مقدم الخدمة وبالنسبة للمستهلك؛ فهي تحقق غاية التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة في تمييز 

بضائعه أو منتجاته أو الخدمات التي يقدمها عن مثيلاتها، وتحقق الغاية التي يتوخاها المستهلك في 

والتعرف  تمييزلاويستطيع  ماهيتهاالجيدة والتي يعلم بالمنتجات  او الخدمات اوالحصول على البضائع 

 (1). من خلال العلامة التجاريةيها عل

ونظرا للأهمية التي تحظى بها العلامات التجارية لارتباطها الوثيق باقتصاد الدول من خلال 

اريع ولكونها في بعض الأحيان تمثل أكثر أصول المشتطوير وتحريك عجلة التجارة الدولية والاقتصاد 

لي يجب إدارتها بوعي وفاعلية فمهمة الحفاظ على العلامة التجارية وشهرتها وجودتها أهمية وبالتا

الذي  باحتكار الحقوذلك ، ولمنح صاحب العلامة التجارية امتيازات حصرية أكثر أهمية من إنشائها 

 بكافة التصرفات القانونية من استغلال واستعمال، ومن خلال العقود المبرمة بين هيخوله دون غير 

ولما تحققه العلامة التجارية من أهمية في الجانب الأطراف للاستفادة منها، فإن هذا الامتياز 

ه ، مما ينشأ مع مشروعةالجعل من العلامة التجارية عرلة للعديد من الممارسات غير الاقتصادي 

 يه .فنزاعا بين الأطراف قد يؤدي بالنتيجة الى اللجو  الى الجهات القضائية المختصة للفصل 

                                                           

  1،ص1( العلامات التجارية،وطنيا ودوليا،منشورات دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان ،الاردن،ط0116( زين الدين،صلاح )1)
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ويدل مصطلح منازعات العلامات التجارية على وجود خلاف بين طرفين حول حق من حقوق 

العلامات التجارية في علاقة قانونية ما ، بحيث تكون هذه المنازعات متعلقة بالسلطات الممنوحة 

 .بمالك الحق سوا  اكانت استعمال العلامة التجارية او استغلالها او التصرف بها 

لطريق العادي لفض المنازعات التي تنشأ في المعاملات المدنية والتجارية على السوا  وحيث أن ا

هو التقالي أمام المحاكم التي تنشئها الدولة، وهي التي تختار قضاتها وتضع القوانين الواجب 

نات ما يحيط به من لما ببسب مناآعات، وإن كان ز طريق العادي لفض المنااللا أن هذا تطبيقها، إ

، وإن كان بالإمكان التغالي عن ذلك في المعاملات المدنية  لامة العدالة إلا أنه يتسم بالبطفل ستك

إلا أنه من غير الممكن التجاوز عن ذلك في المعاملات التجارية لأنه يربك التجار، ويعطل حركة 

مة ديد المحكهو تحالا و الأموال ، وكذلك إذا تعلق الأمر بخلاف دولي نشأ عيب آخر عدا عن البطئ 

محاكم إلى ال اللجو أن بعض التجار يعزفون عن المختصة والقانون الواجب التطبيق ، لهذا نجد 

عض العيوب ب لافون يت متحكيم لحل النزاع، وبذلك فهال الىإحالتها  على الاتفاق يفضلون العادية و 

ن ي مقيد بالقوانيالتي يمكن أن تواجههم لدى لجوئهم للقضا  العادي ، وذلك لأن القضا  العاد

والإجرا ات التي يتوجب على القالي والخصوم احترامها ويمتنع عليهم مخالفتها، إلا أن التحكيم 

، صلحة الخصوممالنزاع بما يحقق يتميز بالتحرر الذي يتمثل في الحرية للمحكم للتقدير والفصل في 

اع من خلال عرض النز  مانهل وهذا ما يمكن ،معرفة متخصصة منتطلبه العلامات التجارية تولما 

، حيث أن الأطراف يتولون اختيار المحكمين من بيان الأشخاص المعروفين لديهم ممن على التحكيم

 .صص في مجال النزاع المعروض عليهميتصفون بالتخ

بيرة بين لما له من أهمية كللمتقالين من سرعة في فصل المنازعات و التحكيم  ونظرا لما يحققه

وتشجيع  ،والاقتصادية  راد حيث أنه يساعد وبشكل أساسي في إنعاش الحياة التجاريةالشركات والأف
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المستثمر على الدخول في استثمارات كبيرة، وفي علاقات تجارية واسعة دون خوف من لياع حقوقه 

ل رئيسي التحكيم بشك منزاع تجاري أو تنفيذ عقد حيث يسهأو إطالة أمد التقالي في حال حدوث أي 

التالي فقد انتشر التحكيم بشكل واسع كوسيلة لتسوية المنازعات ، وب جيع الاستثمارات الأجنبيةعلى تش

فان البحث عن الأسلوب الذي يتم فيه لجو  المتخاصمين الى التحكيم بات أمرا ملحا ، ولذلك انعقدت 

سلوب هذا الأالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ، كما نشأت منظمات خاصة ومراكز اهتمت ب

، ونضيف (1)لتسوية المنازعات ، وكان لإرادة أطراف العقود دور بارز وهام في إظهار مكانة التحكيم 

على ذلك ان السرية التي تمتاز بها إجرا ات التحكيم في تسوية المنازعات كان لها دور كبير في 

 .شأ فيما بينهم جعل التحكيم هو خيار إطراف العقد والمتخاصمين لتسوية أي نزاع قد ين

( 51رقم ) ردنيالتحكيم في الا وبموجب قانون أما على النطاق المحلي فإن المشرع الأردني 

م يبين بشكل ل الأردنيبشكل مستقل إلا أن المشرع  التحكيم بتنظيم أحكامقام وتعديلاته  0111لسنة 

ا  وأطراف اذ أناط ذلك للقضصريح مدى قابلية التحكيم في حل النزاعات المتعلقة بالعلامات التجارية 

اللجو   يتم ولع شرطتجاري للتحكيم، ولا سيما أنه  العلاقة مولوع النزاع بإحالة أي نزاع مدني أو

هيل سللتحكيم لتسوية المنازعات المتعلقة بالعلامات التجارية التي تجمع أطراف العلاقة بهدف ت

 طور الاقتصاد.المعاملات التجارية في ظل ت

التجارية  لعلاماتالعقدية لجا ت الدراسة الحالية لتبحث في مولوع حل النزاعات  وفي لو  ذلك

 من خلال التحكيم، وبيان أهميته ودوره الأساسي والفعال لتسوية المنازعات الناشئة عنها.

                                                           

 13،ص0100 0الكيلاني،محمود محمد،الوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات المدنية والتجارية،)د.م(،دار الثقافة للنشر والتوزيع،ط( 1)
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 : مشكلة الدراسةثانياا 

ايا ضللقضا  في فض المنازعات لما يقدمه من سرعة وسهولة في حسم الق بديلايعد التحكيم 

ع الأطراف خضالمدنية بصورة عامة والتجارية بصورة خاصة، وغالباً في منازعات العلامات التجارية يُ 

هذا بنزاعهم للتحكيم بدلًا من القضا ، لسرعة هذا القضا  الخاص ومواكبته لحاجة التجارة الدولية، و 

العلامات  طراف النزاع فيأخذ دور التحكيم يتعاظم كقضا  خاص يقوم بتحقيق العدالة التي ينشدها أ

وذلك يتطلب منا البحث فيما اذا كان التحكيم هو الوسيلة المناسبة لحل المنازعات العقدية التجارية، 

وهل النصوص القانونية المتعلقة بالتحكيم التي نص عليها للعلامات التجارية للعلامات التجارية 

همية استثمارها وازدياد ا التجارية و تطور الية المشرع الأردني كافية في ظل ازدياد أهمية العلامات 

و مدى اهمية وجود نصوص قانونية خاصة تتعلق بمنازعات العلامات التحكيم كوسيلة لحل المنازعات 

 .التجارية العقدية

 : أهداف الدراسةثالثاا 

 تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلي:

 علامة التجارية . في ال طبيعة الحقتوليح  .1

 على بعض العقود التي ترد على العلامة التجارية . تسليط الضو   .0

 على العلامات التجارية .ترد تسليط الضو  على الية التحكم في العقود التي  .5

 منازعات العلامات التجارية بالتحكيم . حل  مزاياو  على بعض تسليط الض .4

ة ديالمعوقات التي من الممكن ان تواجه حل المنازعات العقتسليط الضو  على بعض  .5

 . للعلامات التجارية عن طريق التحكيم
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بيان مدى اهمية اللجو  الى التحكيم كأحد الخيارات لفض المنازعات المتعلقة بالعلامات  .6

  التجارية .

 : أهمية الدراسةرابعاا 

كذلك و اهمية التحكيم في حل المنازعات  ذلك نظرا لازيدادمية كبيرة تعتبر هذه الدراسة ذات أه

 لتطور العلمي والتكنولوجي في جميع المجالات وبالتالي نظراً حقوق العلامات التجارية لازدياد اهمية 

ما ل لتجارية بدلًا من اللجو  إلى القضا العلامات فعالة لحل منازعات الوسيلة الالتحكيم يعد  فان

ن لك اذأي نزاع قد ينشأ حول حقوق العلامة التجارية، حل  إيجابية فييرتبه التحكيم من آثار 

تباط حقوق ولار  المنازعات المتعلقة بالعلامة التجارية قد تنشأ بين عدة اطراف من جنسيات مختلفة ،

لتنمية ، ولاهمية الاستثمار الاجنبي في تحقيق االعلامة التجارية في معظم الاحيان باستثمارات اجنبية 

 . الاقتصادية 

 : أسئلة الدراسةخامساا 

 :الآتيةالتساؤلات هذه الدراسة تعنى بالإجابة على 

 ما هي الطبيعة القانونية للعلامة التجارية ؟.1

 . ما هي العقود التي ترد على العلامة التجارية ؟0

 هل هنالك قواعد خاصة تنظم عملية التحكيم في مجال العلامات التجارية ؟ . 5

  ؟التجارية ما هي اهمية  اللجو  الى التحكيم لحل منازعات العلامات المتعلقة بالعلامات .4

عات العقدية للعلامات التجارية عن طريق ز احل المن.ما المعوقات التي من الممكن ان تواجه 5

 التحكيم ؟  
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 :سادساا: الدراسات السابقة

  (التحكيم في منازعات الملكية الفكرية وفق قواعد 2222الثوايبة، محمد نايف يوسف ،)
 الويبو، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط.

هذه الدراسة إلى توليح ماهية قواعد التحكيم الخاصة بالملكية الفكرية الخاصة الصادرة هدفت 

عن الويبو، وتسليط الضو  على تحكيم منازعات الملكية الفكرية إلكترونياً، وقد ذكرت المعوقات التي 

تائج أهمها: عدة نتعتري فض منازعات الملكية الفكرية عن طريق التحكيم، وقد توصلت الدراسة إلى 

رتب الملحة لفض منازعات الملكية الفكرية التي قد يتن التحكيم المستعجل لدى الويبو من الضرورات إ

عن إطالة أمد الفصل في النزاع الناتج عنها اي لرر وبذلك يتميز عن التحكيم العادي في تقليل 

ذهب الوقت الذي قد ي لافيتالمحتكمين على اختيار محكم واحد فقط؛ وذلك لوإلزام جرائية لإالمدد ا

وأوصت الدراسة  .سدى نتيجة المداولة بين أكثر من محكم مما قد يؤدي إلى التأخر في إصدار القرار

بأن يتمالتقليل من رسوم وتكاليف التحكيم سوا  بشكله العادي أم المستعجل لدى مركز الويبو للتحكيم، 

ون على هذا الحال فإنها ستكسوا ، وببقائها  بالمقارنة مع القضا  العادي والتحكيم الحر على حد

 حكراً على الشركات ذات القيمة المالية العالية.

يختلف مولوع دراستي عن مولوع الدراسة السابقة في أن مولوع الدراسة السابقة جا  مقتصراً 

ل العلامات و ، بينما مولوع دراستي يتناعلى التحكيم في منازعات الملكية الفكرية وفقاً لقواعد الويبو

وفقاً كيم لة التحبوسيالمتعلقة بالعلامات التجارية عات مناز بشكل خاص، وطريقة فض ال التجارية

 الأردني. عيشر للا
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  (تسوية منازعات الملكية الفكرية بطريقة التحكيم، رسالة 2221حسين، سما عماد ،) 
 ماجستير، جامعة قطر.

ة كل زعات الملكية الفكرية، وذلك باستعراض ماهيتطرقت هذه الدراسة إلى قابلية التحكيم في منا

من التحكيم، والملكية الفكرية، ومناقشة المنازعات التي تنشأ نتيجة استغلال أو استعمال أو التصرف 

 في عناصر هذه الملكية، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها: 

لية يثث كلمثا ازدادت الطبيعثة الدو للتحكيم ومنازعات الملكية الفكرية الدولية علاقة طردية، ح -

 .لهذه المنازعات ستزداد أهمية الطلب على التحكيم

 قطع التحكيم أشواطاً كبيرة في بلورة أحكامه وقواعده بعيداً عن القضا  الوطني. -

مات التجارية والرسثثثثثثثثثوم والنماذج الصثثثثثثثثثنا ية ذات الطبيعة لايجوز التحكيم في منازعات الع -

ذات الطبيعة الجنائية فيجب الفصثثثثثثثثثثثل فيها عن طريق محاكم الدولة المدنية، أما المنازعات 

 .الرسمية

مح ولع أحكام تس للان في قطر وجعلها أكثر مرونة من ختعديل القوانيوقد أوصت الدراسة ب

هذه الحقوق  لك المتعلقة بمنحالتحكيم، باستثنا  ت لالصراحة بتسوية منازعات الملكية الفكرية من خ

 .صر هذا النوع من المنازعات بقضا  الدولةوعدم ح حيتهالاوص

تعلقا ميختلف مولوع دراستي عن مولوع الدراسة السابقة في أن مولوع الدراسة السابقة جا  

عات عام في حين ان مولوع دراستي يتعرض بتسوية المناز التحكيم تسوية منازعات الملكية الفكرية ب

عات ذه المناز ، وطريقة فض هعناصر الملكية الفكرية  العقدية للعلامات التجارية باعتبارها عنصرا من

 بوسيلة التحكيم.
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 : منهج الدراسةبعاا سا

ص وذلك من خلال دراسة النصو  ،ستتبع الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي 

 القانونية التي لها علاقة بمولوع الدراسة وتحليل نصوص هذه القوانين واستخلاص النتائج منها .

 : حدود الدراسةامناا ث

، 1936لسنه 45: يتمثل الحد الزمني للدراسة بالقانون المدني الأردني رقم   الحدود الزمانية -1

 0118( لسنة 15وتعديلاته رقم ) 1950( لسنة 55)قانون العلامات التجارية الأردني رقم 

 .0118لسنة  16وتعديلاته رقم  0111لسنة  51قانون التحكيم رقم ، 

ول هذه الدراسة مسألة حل المنازعات العقدية المتعلقة بالتحكيم وفقا اتتنمكانية : الحدود ال -0

 الهاشمية. الأردنيةللأحكام القانونية النافذة في المملكة 

 النظري للدراسة الإطار: تاسعاا 

تغطي خلفية الدراسة وأهميتها وتعريف المصطلحات وحدود الدراسة الدراسة من مقدمة هذه تتكون 

ث الاول حبمال والذي يقسم الى ثلاث مباحثثم يلي ذلك الفصل الثاني في الفصل الاول تها ومحددا

طبيعة الحق و تناولنا فيه ماهية العلامة التجارية من حيث تعريفها واهميتها وتسجيل العلامة التجارية 

الث منازعات لثالعقود الواردة على العلامة التجارية وفي المبحث اوفي المبحث الثاني تناولنا فيها 

التجارية وتم  تزعات العقدية للعلاماث يتعلق بماهية التحكيم في المناوالفصل الثال العلامة التجارية

 الاول لبيان ماهية التحكيم ومزاياه والمبحث الثاني اتفاق التحكيمتقسيمه الى ثلاث مباحث ،المبحث 

 دني من اللجو  الى التحكيم فيلتجارية وشروط صحته وموقف المشرع الار في عقود العلامات ا

مة بما خاتبعد ذلك الى ال ونتوصل نازعات العلامات التجارية والمبحث الثالث اجرا ات التحكيم م

 .فيها من نتائج وتوصيات
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 مصطلحات الدراسةعاشرا : 

يز ييد استعمالها أي شخص لتمر ظاهرة يستعملها أو ي ةشار إ"هي أي العلامة التجارية:  -1

 (1)".ه أو منتجات أو خدمات غير عن بضائع جاته أو خدماته بضائعه أو منت

التحكيم: "وسيلة قانونية لحل النزاعات تمكن الأطراف بواسطتها أن يحسموا ما يثور بينهم  -0

ة متخصصة يختارها من خلافات حالية أو مستقبلية عن طريق محكم أو محكمين أو منظم

 (2)انونا".تفاق خاص في الحدود المرسومة قإالأطراف بموجب 

  

                                                           

 وتعديلاته . 1950( لسنة 55)الثانية من قانون العلامات التجارية الأردني رقم  المادة( 1)
 .50،مصراته، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، ص1(، التحكيم بين الشريعة والقانون،ط1983رحيم ،عامر علي)( 2)
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  الثانيالفصل 
 العلامة التجارية والعقود الواردة عليها

 هو خدماته او منتجاته التمييز بضائع لتاجر ومقدم الخدمةوسيلة الصانع وا هيلامة التجارية الع

وبالتالي فان لها قيمة مالية في غاية الاهمية ، وخاصة اذا عن بضائع ومنتجات وخدمات غيره 

الطرق  ار للاستفادة منها واستثمارها واستغلاها بأفضلوبالتالي فهي تكون محط انظشهرة ، اكتسبت ال

والتي قد تؤدي الى نشوب نزاعات ناشئة عن هذا الاستعمال والاستغلال ولا بد من طرق لحل هذه 

 المنازعات تحقق مصلحة كافة الاطراف . 

ارد را ات تسثثثثثثثجيلها وطبيعة الحق الو واهميتها واج ان مفهوم العلامة التجاريةمن بيابتدا  لا بد و 

ومن ثم في المبحث الثاني سثثثثثثوف نفرده للبحث في في المبحث الاول من هذا الفصثثثثثثل  وذلكعليها 

 . علقة بها في المبحث الثالثتموالمنازعات ال ود التي ترد على العلامات التجارية العق

 المبحث الول

 ماهية العلامة التجارية

الاول سنتناول بموجبه  تقسيم هذا المبحث الى مطلبينتم ة التجارية فقد ماهية العلامبهدف بيان 

العامة  الشروطفي المطلب الأول و وذلك من حيث تعريفها واهميتها بيان مفهوم العلامة التجارية 

 .لصحة العلامة التجارية والاجرا ات اللازمة لتسجيلها في المطلب الثاني 

 واهميتها ارية العلامة التج مفهوم: المطلب الول

العلامة التجارية من دولة لأخرى، أو من شخص لآخر حسب الزاوية التي ينظر  مفهوميختلف 

ما ان ، كفي ولع تعريف شامل للعلامة التجارية انعكس منها للعلامة التجارية، وهذا الاختلاف 
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ناقشتها أتي الى مللعلامة التجارية اهمية كبيرة لكل من التاجر والصانع والمستهلك من هنا سوف ن

  . من ذلك

 : تعريف العلامة التجارية الفرع الول : 

كل إشارة او دلالة يضعها التاجر او الصانع على :"لقد عرف الفقه العلامة التجارية على انها 

 (1)".  عها او صنعها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلعيالمنتجات التي يقوم بب

او دلالة او شكل معين يضعه التاجر او الصانع على  إشارةعن   بارة : "أخرفي تعريف و 

بضائعه او خدماته بهدف استخدامها في تمييز هذا المنتج او الخدمة عن غيرها من المنتجات او 

الخدمات المماثلة التي تعود للغير بغية جذب العملا  ولسهولة التعرف على ما يفضلونه من سلع او 

 (2)".خدمات

ظاهرة يمكن تجسيدها تمكن الصانع او التاجر او مقدم  إشارة أيعلى أنها:" وعرفت أيضاً 

الخدمة من تمييز منتجاته او بضائعه او خدماته عن منتجات او بضائع او خدمات الآخرين المماثلة 

 (3)".او المشابهة لها

مات العلا قانون الأردنية الهاشمية تخضع لأحكام من المعلوم أن العلامة التجارية في المملكة 

 .1999( لسنة 54، والقانون المعدل رقم )1950( لسنة 55رقم )التجارية 

                                                           

 049،ص0115القليوبي ،سميحة "الملكية الصنا ية،دار النهضة العربية ( 1)
 .16(، العلامة التجارية وحمايتها ،دار الفلاح للنشر والتوزيع ، ص:0118ي، عبد الله حميد )الغوير ( 2)
 .50(،العلامة التجارية وحمايتها،دار الثقافة للنشر والتوزيع،الطبعة الاولى،ص0113الشواورة،نسيم خالد)( 3)
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ة  :"  أي إشار القانون الاردني نجد ان المشرع الاردني عرف العلامة التجارية بأنهاالى وبالرجوع 

 ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعة أو منتجاته أو خدماته عن بضائع 

 .1تجات أو خدمات غيره"أو من

ستفاد ما يف العلامة التجارية على أنها:" :" يتعر فقد تعرض لوأما في قضا  المحاكم الأردنية 

من قانون العلامات التجارية أن العلامة التجارية  بارة عن إشارة ظاهرة وان هذه الإشارة والعلامة 

جيل ره من الناس وأن لا يؤدي تسالفارقة يجب أن تؤدي إلى تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غي

 (2)".أن يؤدي إلى المنافسة التجارية غير المشروعة العلامة التجارية إلى غش الجمهور أو

د انها والفقه والقضا  فنج من خلال ما تم الإشارة اليه من تعريف للعلامة التجارية في القانون 

رية  بارة عن إشارة ظاهرة وان هذه جميعا تكاد ان تجمع على تعريف واحد وهو ان العلامة التجا

الإشارة الظاهرة التي يضعها التاجر او الصانع او مقدم الخدمة وهي وسيلته لتمييز بضائعه او 

 منتجاته او خدماته عن منتجات وبضائع وخدمات غيره .

وبالتالي نتوصل الى تعريف العلامة التجارية على انها كل إشارة او دلالة تتخذ شكل رسوم او 

لوان او احرف وسيلة التاجر او الصانع او مقدم الخدمة في تمييز بضائعه او منتجاته او خدماته ا

 .عن بضائع ومنتجات وخدمات غيره 

                                                           

 9111لسنة  43من قانون العلامات التجارية الاردني رقم  2(المادة  1)

 المنشور على موقع قرارك 3/5/0100المحكمة الادارية العليا، تاريخ  0101لسنة  538قرار رقم ( 2)
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 أهمية العلامة التجاريةالفرع الثاني : 

؛ فهي تمثل التاجر (1)تعد العلامة التجارية من أبرز عناصر الملكية التجارية وأكثرها أهمية

الخدمة في كل زمان ومكان، وهي من أهم الوسائل التي يقوم التاجر باللجو  إليها  والصانع ومقدم

هي التجارية أينما وجدت، فوذلك لتمكين المستهلك من التعرف على منتجاته التي تحمل العلامة 

نتجاته، مبضاعته او إلى تحسين  ويدفع التاجر او الصانع لمان لعدم تضليل الجمهور تعتبر 

 (2)، لضمان رواجها وتفوقها على مثيلاتها في ميدان المنافسة.الإنتاجة وتخفيض تكلف

وتعد العلامة التجارية عنصر مهم وأساسي في القطاع الاقتصادي عموماً والتجاري خصوصاً 

حيث أنها تلعب دوراً بارزاً وكبيراً في عملية تسويق المنتجات والبضائع والخدمات وذلك بسبب تأثيرها 

مستهلك لدى قيامه بالتسوق، إذ يميل إلى الخدمات والمنتجات والبضائع التي تحمل الكبير على ال

العلامة التجارية المعروفة لديه، وهذا اعتقاداً منه بأن تلك العلامة عنوان لجودة ما يفضل من 

 (3)المنتجات والخدمات والبضائع.

ر وسيلته الاقتصادي، فهي تعتبإن العلامة التجارية تعتبر أحد الوسائل المهمة في نجاح المشروع 

لإحباط جهود مزاولي المنافسة غير المشروعة إذا شا وا الانتفاع بإشارات مميزة ومماثلة بهدف تسويق 

 (4)منتجات أو خدمات رديئة.

                                                           

 .44(، المدخل إلى الملكية الفكرية، دار الثقافة، ص:0114زين الدين، صلاح)( 1)
 .45، دار المجدلاوي للنشر والتوزيع، ص:1(، حقوق الملكية الصنا ية، ط0114الخولي، سائد أحمد)( 2)
 .43، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص:5(،  العلامات التجارية وطنياً ودولياً،ط0115زين الدين، صلاح)( 3)

(، الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة وفقاً للقوانين الأردنية، رسالة ماجستير، جامعة الشرق 0111، إيناس مازن)الجبارين (4) 
 .51الأوسط،ص:
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وهي أيضاً تقوم بخدمة المصلحتين في وقت واحد حيث أنها تقوم بخدمة مصلحة التاجر أو 

ا وسيلة تقوم بتمييز منتجاتهم وخدماتهم عن غيرها من السلع الصانع أو مقدم الخدمة باعتباره

إلى جمهور المستهلكين من خلال العلامة، ومن جهة أخرى  اوالبضائع أو الخدمات المشابهة، فيصلو 

هي تقوم بخدمة جمهور المستهلكين فهي وسيلتهم للتعرف على البضائع والسلع والخدمات التي 

 يفضلونها عن غيرها.

 (1)مة الاقتصادية للعلامة التجارية من خلال عدة عوامل أبرزها:وتحدد القي

 مدة تميز العلامة التجارية. -1

 مدى استعمال العلامة التجارية. -0

ها لد أي تعد عليها من الآخرين مثل نمدى قدرة مالك العلامة التجارية على الدفاع ع -5

 المزورين.

 مدى صعوبة تقليد العلامة التجارية. -4

افة إلى سمات أخرى إذا توافرت في العلامة التجارية ترتقي بها إلى مصاف هذه العوامل بالإل

العلامات التجارية النموذجية أو الأقرب للنموذجية، وتزداد قيمة هذه العلامات مع مرور الأيام كونها 

علامات تقوم بتمكين المستهلك من التمييز بين المنتج الأصلي والمنتج المقلد، بالإلافة إلى أنها 

 كن مالكها من اتخاذ إجرا ات قانونية لد أي مقلد للعلامة التجارية وإثبات هذا التقليد بسهولة.تم

                                                           

 .49لامات التجارية وطنياً ودولياً، مرجع سابق، ص:زين الدين، الع(1) 
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 المطلب الثاني

 تسجيل العلامات التجارية

ان من شأن تسجيل العلامات التجارية في سجل العلامات التجارية ان يرتب اثارا قانونية معينة 

ية ماية القانونية التي اسبغها القانون على العلامة التجار يتمتع بمقتضاها مالك العلامة التجارية بالح

والأشخاص الذين يحق لهم طلب التسجيل  البحث في تسجيل العلامات التجاريةلذا كان لا بد من 

 و ما سوف يكون مولوع هذا المطلب .وإجرا ات التسجيل وه

  :الأشخاص الذي يحق لهم في القانون طلب التسجيل:  لولاالفرع 

كل من يرغب في أن يستقل في من قانون العلامات التجارية على أن:"  (6) المادة نصت

استعمال علامة تجارية لتمييز البضائع التي هي من إنتاجه أو صنعه أو انتخابه أو مما أصدر 

لامة بها يمكنه أن يطلب تسجيل تلك الع الاتجارشهادة بها او البضائع التي يتاجر أو التي ينوي 

 . "لأحكام هذا القانون وفاقاً  

:" كل من يدعي أَّنه صاحب علامة تجارية على من ذات القانون  (11) نصت المادةقد و 

استعملت أو في النية استعمالها ويرغب في تسجيل تلك العلامة عليه أن يقدم طلباً خطياً إلى المسجل 

 وفاقاً للأصول المقررة".

حديد او تم بحصر ردني لم يقأن المشرع الأ نامن خلال النصوص القانونية المذكورة يتضح ل

من يدعي  وبالتالي لكل لهم الحق في طلب تسجيل العلامة التجارية في فئة معينة، الاشخاص الذين

انه صاحب علامة تجارية استعملت او كان في النية استعمالها ويرغب في تسجيلها الحق في ان 

للاصول المقررة ، ومن خلال نصوص المواد المشار  يتقدم بطلب الى مسجل العلامات التجارية وفقا
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في تسجيل علامة تجارية لاي شخص بغض النظر عن  منح الحقاليها يتضح ايضا ان المشرع 

 (1).كونه تاجر او غير تاجر شخصيا طبيعيا او معنويا اردنيا او غير اردني

 إجراءات تسجيل العلامة التجارية:  الفرع الثاني

ل جالتجارية: يلزم أن يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية إلى مس طلب تسجيل العلامة -1

يينه من قبل وزير الصناعة والتجارة، ويكون من مهامه الإشراف العلامة التجارية الذي يتم تع

على سجل المعلومات، وأن يقيد فيه كل المسائل التي تتعلق بالعلامات التجارية، وهذا ما 

جل مسال إشرافالعلامات التجارية:" ينظم في الوزارة تحت  من قانون  (5) نصت عليه المادة

) سجل العلامات التجارية( تدون فيه جميع العلامات التجارية وأسما  مالكيها سجل يسمى

م وقيعهأن يتم تعلى شكل نموذج خاص ومعين، ويجب  اً وعناوينهم". ويتم تقديم الطلب خطي

طلب تسجيل العلامة يجب أن يتوافر في  وحتى لا يتم رفض (2)من مقدم الطلب أو وكيله.

أن  و يزةأن تكون ذات صفة مم العلامة التجارية المطلوب تسجيلها شروط مولو ية وهي

 مشروعة. أن تكون و  أن تكون قابلة للإدراك بالنظرو  أن لا تكون محظورة قانونياً و  تكون جديدة

سجيل ها: بعد تقديم طلب تسلطة الإدارة في قبول تسجيل العلامة التجارية أو رفض تسجيل -0

العلامة التجارية وإيداعه لدى المسجل ومن خلال الصلاحيات التي يتم تخويلها له يقوم بأمر 

للتأكد هذا و التحري بين العلامات التجارية المسجلة وطلبات التسجيل غير المفصول فيها؛ 

ع نفسه البضائمما إذا كان في القيود علامات مسجلة تتعلق بالبضائع نفسها، أو بصنف 

 لها بدرجة يمكن أن تؤدي إلى الغش ، ةلتجارية المطلوب تسجيلها أو قريبمطابقة للعلامة ا

                                                           

 .119زين الدين، العلامات التجارية وطنياً ودولياً، المرجع السابق، ص: ( 1)
وتعديلاته والتي نصت على:" كل من يدعي أنه صاحب علامة تجارية  1950لسنة  1من نظام العلامات التجارية رقم  11المادة ( 2)

 ستعمالها ويرغب في تسجيل تلك العلامة عليه أن يقدم طلباً خطياً إلى المسجل وفاقاً للأصول المقررة.استعملت أو في النية ا
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من نظام  العلامات التجارية :"يترتب على المسجل عند  00وهذا ما نصت عليه المادة 

 استلامه طلباً لتسجيل العلامة التجارية أن يأمر بالتحري بين العلامات التجارية المسجلة

علق ما إذا كان في القيود علامات مسجلة تتفيلبات التسجيل غير المفصول فيها لتثبت وط

بالبضائع نفسها أو بصنف البضائع ذات مطابقة للعلامة المطلوب تسجيلها أو قريبة الشبه 

بها بدرجة من شأنها أن تؤدي إلى الغش". وبعد إجرا  التحري من قبل مسجل العلامات 

أنه لا يوجد اعتراض على تسجيل العلامة التجارية؛ فيجوز له أن يقبل  التجارية، وظهر له

شروط  موجببطالبها، أو أن يقوم بقبول الطلب الطلب دون قيد أو شرط كما تم تقديمها من 

وتعديلات أو غير ذلك في طريقة استعمال العلامة التجارية أو مكان استعمالها ويقوم بتبليغ 

الطالب بالاعتراض عليها فعليه أن يطلب النظر في قضيته خلال  ، وإذا قام(1)الطالب كتابة

شهر واحد من تاريخ تبليغه قبول الطلب، وإن لم يفعل ذلك فيعتبر أنه قام بسحب طلبه، وإذا 

لم يقوم الطالب بالاعتراض على تلك الشروط أو التعديلات أو التحويلات، فعليه أن يعلم 

مسجل العلامة التجارية رفض طلب تسجيل العلامة في الحال المسجل ذلك كتابة، ويحق ل

 التجارية. 

الاعتراض على قبول تسجيل العلامة التجارية: أجاز قانون العلامات التجارية الأردنية لأي  -5

يوم من  91لدى المسجل على تسجيل أية علامة تجارية خلال  بالاعتراضشخص أن يقوم 

ل أية مدة أخرى تعين هذا الغرض، وذلك تاريخ الإعلان عن تقديم طلب لتسجيلها أو خلا

من خلال إشعار خطي يتم تقديمه إلى مكتب مسجل العلامة التجارية، ويكون وفقاً لنموذج 

معين، يعترض فيه على تسجيل تلك العلامة، ويتم فيه توليح الأسباب الموجبة لذلك، ويقوم 

                                                           

 المعدل . 1950لسنة  1من نظام العلامات التجارية رقم  05المادة ( 1)
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حق لطالب التسجيل ال إلى طالب التسجيل، ويكون  الاعتراضالمسجل بإرسال نسخة من هذا 

طياً على طلبه، فله الحق في تقديم بياناً خ الاعتراضفي تقديم بينه خطية تبين أسباب 

لمسجل العلامات التجارية يولح فيه الأسباب التي يستند عليها في ذلك، ويجب عليه تقديم 

علامة وإلا ل التسجيلائحة جوابية يضمنها الأسباب التي يستند عليها في الطلب المقدم منه ل

 15رقم  من قانون العلامات التجارية 14/5عنه وهذا ما تنص عليه المادة  ىاعتبر قد تخل

"بعد إرسال طالب التسجيل لائحته الجوابية، وبهذا قضت محكمة العدل العليا: ،  0118لسنة 

فيترتب على المسجل أن يبلغ نسخة منها لكل شخص من المعترلين على التسجيل؛ وبعد 

ل الفرقا ، والنظر في كل البيانات التي قدمها كل منهم أن يقوم بالقرار ما إذا كان سماع ك

من المقتضى السماح بالتسجيل، والشروط التي تجب مراعاتها فيه، والقرار الذي يقوم المسجل 

يوم من تاريخ صدور قرار  10خلال  1بإصداره يكون قابلًا للطعن أمام محكمة العدل العليا 

، وعند النظر في الاستئناف تقوم المحكمة بالاستماع للفرقا ، ولا يجوز لأي فريق (2) المسجل

من الفرقا  إلافة أسباب جديدة للطعن إلا بعد الحصول على إذن خاص من محكمة العدل 

إنه المرفوع، ف للاستئناف، وإذا تم تقديم أية أسباب إلافية (3)العليا أو تبعاً للأصول المقررة

أن تسمح بعد سماع بيانات المسجل بتعديل العلامة التجارية المطلوب يجوز للمحكمة 

تسجيلها على وجه لا يؤثر في ذاتية تلك العلامة، غير أنه ينبغي في هذه الحالة قبل تسجيل 

                                                           
نشا قضاء يسمى القضاء حيث بموجبه ا 2193من قانون القضاء الإداري لسنة  34( الغي قانون محكمة العدل العليا بموجب المادة 1 

-المحكمة الإدارية ب-من القانون المذكور "ينشأ في المملكة قضاء يسمى )القضاء الاداري( ويتكون من أ 4الإداري حيث تنص المادة 

 المحكمة الإدارية العليا " 

يقدم الاستئناف  -6كمة العدل العليا . يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل الى مح -5من قانون العلامات التجارية "  93المادة (2)

 يوما من تاريخ قرار التسجيل ..."   21بموجب هذه المادة خلال 
 .491، مجلة نقابة المحاميين الأردنيين، ص:1986لسنة  94/85محكمة العدل العليا قرار رقم ( 3)
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العلامة التجارية المعدلة أن يعلن شكلها المعدل حسب الأصول المقررة وهذا وفقاً للمادة 

 .1999لسنة  54جارية رقم ( من قانون العلامات الت14)
 

ستكمال كافة الإجرا ات القانونية وفقاً للأصول المقررة لها اتسجيل العلامة التجارية: بعد  -4

اريخ سم طالب التسجيل، ويتم اعتبار تايقوم مسجل العلامات التجارية بتسجيل تلك العلامة ب

ن هي عشر سنوات م تقديم الطلب هو تاريخ التسجيل، وأما مدة تسجيل العلامة التجارية

تاريخ تسجيلها، ويجوز تجديد التسجيل لمدة مماثلة وفقاً لأحكام القانون، وهذا ما نصت عليه 

 من قانون العلامات التجارية المعدل :" 01المادة رقم 

مدة ملكية حقوق العلامة التجارية عشر سنوات من تاريخ تسجيلها ويجوز تجديد تسجيلها  -1

 م هذا القانون لمدد مماثلة وفقاً لأحكا

تجدد العلامات التجارية المسجلة أو المجددة قبل نفاذ أحكام هذا القانون عند انتها  مدتها  -0

 سنوات". 11لمدة 

 مدة الحماية المترتبة على التسجيل : :  الفرع الثالث

عند تسجيل العلامة التجارية فان ملكيتها وبالتالي الحماية لها تبدأ من تاريخ تسجيلها على 

 )1( .ان تاريخ تسجيل العلامات التجارية هو تاريخ ايداع العلامة التجارية حيث

وفقثا للمشثثثثثثثثثثثثثثرع الاردني فثانثه يجوز تجثديثد تسثثثثثثثثثثثثثثجيل العلامة التجارية وذلك بنا  على طلب  و

من قانون العلامات  01،01المادتين  هصثثثثثثثثثثثاحبها و وفقا لذات الاجرا ات والشثثثثثثثثثثثروط وهذا ما قررت

                                                           
اذا قبل الطلب المقدم لتسجيل علامة تجارية ولم -9دل "المع 9152لسنة  44من قانون العلامات التجارية الاردني رقم  95/9( المادة1 )

يكن قد اعترض عليه وانقضت المدة المعينة للاعتراض او اذا اعترض على الطلب وصدر قرار برد الاعتراض يسجل مسجل تلك 
ريخ بغير ذلك،وتسجل العلامة بتا العلامة التجارية بعد دفع السم المقرر الا اذا كان الطلب قد قبل بطريق الخطأ او كانت المحكمة قد اشات

( من هذا القانون فتسجل العلامة 31الطلب باعتبار هذه التاريخ تاريخ التسجيل .اما اذا كان طلب التسجيل قد قدم وفاقات لاحكام المادة )

انه تاريخ  ن يعتبر ذلك التاريخباعتبار التاريخ الذي قدم فيه طلب التسجيل في البلاد الاجنبية ،وايفاء للغايات المقصودة من هذا القانو
 التسجيل " 
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ان مثدة ملكية حقوق العلامة  01المعثدل ، حيثث جثا  في المثادة  1950لسثثثثثثثثثثثثثثنثة  55التجثاريثة رقم 

هذا  وفقا لاحكام لها لمدد مماثلةويجوز تجديد تسثثثثثثثثجيالتجارية عشثثثثثثثثر سثثثثثثثثنوات من تاريخ تسثثثثثثثثجيلها 

من القانون نصثثثثثثثثثثثثثثت على ان طلب التجديد يقدم من مالكها وفقا لاحكام  01القثانون كمثا ان المادة 

ب ان يقدم طلب التجديد خلال مدة سثثثثنة من تاريخ انتها  مدة تسثثثثجيلها القانون وان ذات المادة توج

وقثد رتبثثت الجزا  في حثثال لم يطلثثب مثالثثك العلامثثة التجثاريثثة تجثثديثدهثثا حيثث تعتبر العلامثة التجثثاريثثة 

 ويحق للغير طلب تسجيل هذه العلامة التجارية باسمه بعد انقضا  سنة اخرى . مشطوبة حكما

قانون اجاز لمالك العلامة التجارية التي اعتبرت مشثثثثثثثثطوبة ان يتقدم بطلب ولا بد من الاشثثثثثثثثارة ان ال

 )1(.اعادة تسجيلها باسمه في اي وقت شريطة ان لا تكون قد سجلت باسم غيره 

 المطلب الثالث

 علامة التجاريةفي الطبيعة الحق 

سوف ي و ير مادالعلامة التجارية احد عناصر الملكية الفكرية وهي بالتالي ترد على شي  غ

 . على طبيعة الحق في العلامة التجارية نتعرف في هذا المطلب

 : قوق الفرع الول : اقسام الح

حقوق غير مالية وهي التي لا تقبل التصرف والحجز والتقادم والتي يندرج الى تقسم الحقوق 

 . ةتحتها وهي الحقوق السياسية والحقوق المدني

في الذمة المالية للشخص وهي بذلك تقبل التصرف  والحقوق المالية وهي الحقوق التي تدخل

  .والحجز والتقادم والانتقال 

                                                           
 المعدل . 9152( لسنة 44من قانون العلامات التجارية رقم ) 4/ 29( المادة 1 
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خص وهي بالذمة المالية للش قهو الحقوق المالية وهي الحقوق التي تتعل الفرعما يعنينا في هذا 

 : )1(بالنقود وهي تقسم الى ثلاثة اقسام رئيسية وهي  مترد على قيم تقوَ 

مدينه  نقانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائ الحقوق الشخصية : وهي رابطة -1

 .)2(عمل او الامتناع عن عمل بنقل حق عيني او القيام ب

وهي سلطة مباشرة على شي  معين يعطيها القانون لشخص معين وتقسم :  ةعينيال وق حقال -0

 .)3(الى قسمين حق عيني اصلي وحق عيني تبعي 

 حقوق المؤلف هى شثثثثثثي  غير مادي ، ويتبع في شثثثثثثأنرد عل: وهو الذي ي ةمعنويال وق حقال -5

  )4(ى ارية وسائر الحقوق المعنوية الاخر والمخترع والفنان والعلامات التج

شقين متميزين الاول منه ادبي يرتكز في حق الشخص في ان تنسب اليه افكاره وللحق المعنوي 

صثثثثثالا ذا الحق يتصثثثثثل اتوهو وحده من له الحق في نشثثثثثرها بين الناس وله الحق في تعديلها وه

بشثثخص الانسثثان والشثثق الثاني مالي ينحصثثر في حق الشثثخص في الاسثثتفادة المالية من وثيقا 

 )5 (.وذلك من خلال استغلالهثمرة انتاجه 

 والحقوق المعنوية ايضا تنقسم الى ثلاثة اقسام وهي :     

ماذج ت والرسثثثثثوم والنكالاختراعاالحقوق الصثثثثنا ية : وهي التي ترد على المبتكرات الجديدة  -1

 الصنا ية . 

                                                           
 . 9166لسنة  43( من القانون المدني الاردني رقم 66( المادة )1 

 ( من القانون المدني الاردني 66( المادة )2 

 ي  ( من القانون المدني الاردن61(المادة )3 

 ( من القانون المدني الاردني69( المادة )4 

 963القليوبي ، سميحة ، المرجع سابق ، ص (5 
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لتاجر من حق و تتمثل في العلامات التجارية والاسما  التجارية الحقوق التجارية : وهي ما  -0

 . 

ي ف الحقوق الادبية : وتتمثل في ما للمؤلف من حق على انتاجه الذهني وفي المصثثثثثثثثنفات  -5

 (1)مقوق العلم والادب والفنون .

رية تعتبر من الاموال التجارية كونها تتخذ طابع تجاري وذلك وحقوق الملكية الصنا ية والتجا

فحق التاجر على محله التجاري او اسمه التجاري او علامته نظرا لصلتها الوثيقة بالنشاط التجاري 

 التجارية دائما يتصل بنشاطه التجاري . 

 سلطةا هكلئر حقوق الملكية الاخرى تعطي لمامن ذلك نتوصل ان العلامة التجارية  كسا

 وذلك من حيث التصرفالتصرف في هذه العلامة وان يجري عليها كافة التصرفات القانونية 

والاستغلال ، وتختلف عنها من حيث الاستعمال حيث ان حق استعمال العلامة التجارية لا يقتصر 

 لا فقط على مالكها ، وتختلف ايضا عن حقوق الملكية الاخرى في ان الحق بالعلامة التجارية قد

مدة ملكية  حيث انتأثر به صاحبه الى الابد سحيث ان الحق بالعلامة التجارية لا ي دائماً  حقاً يكون 

حقوق العلامة التجارية عشر سنوات من تاريخ تسجيلها ويجوز تجديد تسجيلها لمدد مماثلة وفقا 

حكما من  ر مشطوبةتجديد فتعتبالعلامة التجارية لم يتقدم بطلب لاحكام القانون وفي حال ان مالك 

السجل بانقضا  سنة واحدة على انتها  مدة تسجيلها ، كما يحق للغير طلب تسجيل هذه العلامة 

 (2)باسمه 

من قانون العلامات التجارية الاردني والتي اعطت  00نضيف الى ذلك ما نصت عليه المادة 

 لامة تجارية مسجلةالحق لاي شخص ذي مصلحة ان يتقدم بطلب من المسجل لالغا  تسجيل اي ع

                                                           
 (  القليوبي،سميحة ، مرجع سابق 1 
 . 2116لسنة  95وتعديلاته رقم  9152لسنة  44من قانون العلامات التجارية رقم  21،29( المادتين 2
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لغيره اذا لم يستعملها فعليا وبصورة مستمرة خلال السنوات الثلاث التي سبقت الطلب اذا اثبت مالك 

مسوغة حالت  أسبابالى  ولها يعود الى ظروف تجارية خاصة اان عدم استعماالعلامة التجارية 

 . دون استعمالها 

ال مة التجارية يرتبط بالاستعمبملكية العلا الحقتم الاشارة اليه اعلاه يتضح ان  من خلال ما

الاستعمال  مبعد الملكية التي لا تسقطوق وفقا للقانون ، وذلك بخلاف حق ويرتبط كذلك بتجديد تسجيلها

  . ولا تحتاج الى تجديد التسجيل مهما طال عليها الزمان

 : التصرفات التي ترد على اكتساب العلامة التجارية  الثاني الفرع

العلامة التجارية من شأنه ان يرتب لمالكها مجموعة من الحقوق التي تمنح للمالك الحماية  ملكية

اللازمة ويقتصر بموجبها حق التصرف عليه وحده باعتباره خاصا لصاحبها فيمتنع على الغير 

ذا الغير من استعمال استعمالها الا باذن من المالك ، بمعنى ان حق العلامة التجارية حق مانع له

 الاستعمال والاستغلال . ف و التصر  ، ويحق للمالك السلطة (1)نفس العلامة

 : حق التصرف بالعلامة التجارية :اول 

عن  لز المالكها الحق بالتنيجوز  جز  منها حق مالي فانهحيث توصلنا ان العلامة التجارية في 

موجبه العلامة التجارية هو عقد بوالتنازل عن اسوة بغيرها من الاموال نقل ملكيتها العلامة التجارية و 

، والسؤال الذي (2)يتنازل مالك العلامة التجارية عن حقوق ملكيته المعترف له بها على تلك العلامة 

يثور هنا هل يجوز نقل ملكية العلامة التجارية بمفردها ام انه ينبغي ان تنتقل ملكيتها مع المتجر 

 ان يتم التصرف بالعلامة التجارية مع المتجر ؟  ام يجب الذي يستخدم العلامة التي تمييزه ؟

                                                           
 934جع سابق،ص(خاطر لطفي،موسوعة حقوق الملكية الفكرية ،مر1 

 931،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت،ص9(د.نعيم مغبغب،الماركات التجارية والصناعية ،ط2 
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( 15وتعديلاته رقم ) 1950( لسنة 55من قانون العلامات التجارية الاردني رقم ) 19المادة 

 :حيث تنص هذه المادة على اجابت على هذا التساؤل  0118لسنة 

اري كية المحل التجيجوز نقل ملكية العلامة التجارية او التنازل عنها او رهنها دون نقل مل -1

الحجز  ه او رهنه كما يجوزعنالذي يستعمل العلامة التجارية في تمييز بضائعه او التنازل 

 ارية المستقلة عن المحل التجاري  .على العلامة التج

تنتقل ملكية العلامة التجارية بانتقال ملكية المحل التجاري اذا كانت ذات ارتباط وثيق به  -0 

 ير ذلك .ما لم يتفق على غ

اذا نقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية العلامة التجارية جاز لناقل الملكية الاستمرار -5

 جارية .في استعمال العلامة التجارية للبضائع التي سجلت لها العلامة الت

 
زل امن نص المادة المشار اليها نجد ان المشرع الاردني اجاز نقل ملكية العلامة التجارية او التن

 .ي الذي تستعمل في تمييزه البضاعةعنها او رهنها او الحجز عليها دون نقل ملكية المحل التجار 

 العلامة التجارية  استغلالفي حق ال: ثانيا 

تكسب مالكها الحق باحتكار استغلالها دون غيره في تمييز المنتجات ملكية العلامة التجارية 

العلامة  ولذلك فان الحق في استغلالمال العلامة التجارية والسلع كما يحق له ان يرخص لغيره باستع

تعمال العلامة التجارية والثاني الترخيص باساستغلال التجارية يقسم الى قسمين الأول هو حق احتكار 

 العلامة التجارية : 
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 حق احتكار استغلال العلامة التجارية :-1

لها في ئثار استغلاتاحبها الحق في اسي صالعلامة التجارية من شأنه ان يعط ان ثبوت ملكية

تمييز بضائعه ومنتجاته وخدماته عن بضائع ومنتجات وخدمات غيره ، طالما انه يقوم بتجديد تسجيل 

العلامة التجارية ، وهذا الحق أيضا يخول صاحبه منع الغير من استيراد او استخدام او بيع او توزيع 

 (1).ريق مالك العلامةلعلامة الا عن طالمنتجات محل تمييز هذه ا

 2وتجدر الإشارة ان حق مالك العلامة التجارية باستئثار استغلال علامته التجارية هو حق نسبي

حيث ان هذا الحق لمالك العلامة التجارية مقتصر على استعمالها لنوع معين من البضائع او 

لمماثلة ، وهذا يعني انه المنتجات او الخدمات ولا يمتد الى البضائع او المنتجات الأخرى غير ا

استعمال ذات العلامة التجارية على بضائع ومنتجات غير مماثلة وهذا لا يعتبر اعتدا   بإمكان الغير

 على حق مالك العلامة بالاستئثار.

 الترخيص باستغلال العلامة التجارية : -2

رخيص طيع التمالك العلامة التجارية يستطيع احتكار استغلال علامته التجارية وكذلك يست

ذلك ان  ،باستعمال علامته للغير ، وان الترخيص باستعمال العلامة التجارية لا يمس حق الملكية 

حق استعمال العلامة التجارية من قبل الغير باذن مالكها يتم من خلال عقد يسمى عقد الترخيص 

ليها طرفي ام التي يتفق عباستعمال العلامة التجارية وهذا العقد يتضمن كافة الشروط والقيود والاحك

 وهذا ما سوف يكون عنوان المبحث القادم .( 3)العقد .

 

                                                           
 541( القليوبي،سميحة،المرجع السابق،ص1 

 531(القليوبي،سميحة،المرجع السابق،2 

الثقافة للنشر (الشواورة ،نسيم خالد،العلامة التجارية وحمايتها من اعمال المنافسة غير المشروعة ،دار 3 

 . 914،ص9،2196والتوزيع،عمان،ط
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 الثاني المبحث

 العلامات التجاريةالواردة على عقود ال

انونية التصرفات القبها الحق في ان يجري عليها حان ملكية العلامة التجارية تعطي صاحيث 

 نتناول بعضس المبحثوفي هذا  ،باستعمالها  وذلك حقه في الاستئثار باستغلالها وان يرخص للغير

عقد هي و العقود التي يمكن ان ترد على حقوق العلامة التجارية على سبيل المثال وليس الحصر 

يص بشئ التطرق الى عقد الترخ شايز( وعقد الرهن ، وسوف نأتي علىالترخيص وعقد الامتياز )الفرن

ن ياز)الفرنشايز( في المطلب الثاني ومن ثم عقد الرهمن التفصيل في المطلب الاول يليها عقد الامت

 . في المطلب الثالث 

 العلامة التجارية ترخيصعقد :  المطلب الأول 

م حيث لهي وسيلة شائعة ومنتشرة في جميع دول العاالعلامة التجارية ان الترخيص باستغلال 

فعولا عن تصنيع هذه انها احد اهم وسائل نقل تصنيع المنتجات الى سوق غير السوق الام 

المنتجات من قبل صاحب العلامة الاصلي في مصانع بلاده فتصنع من قبل اشخاص اخرين مرخص 

 . ك بذل مله

عقد الترخيص باستغلال واستخدام العلامة التجارية من قبل المرخص له من العقود التي ان 

قد ازعات الناشئة عن هذا العتتطلب حلولا سريعة لتسوية المنازعات الناشئة عنه ، وان اغلب المن

المرخص من  وسيلة تمكنتكون خالعة للتحكيم ، وذلك نظرا للمزايا التي يتمتع بها التحكيم تكون 

 فقاً للقانون وإرادة الطرفين،استعمال علامة المرخص له، وفق شروط محددة يتم الاتفاق عليها و 

ال العلامة التجارية، والمنازعات ماهية عقد الترخيص باستعم مطلبفي هذا ال ةولح الباحثوست

 التالية:  امات عقد الترخيص من خلال الافرعالناشئة عن الإخلال بالتز 
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 ماهية عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية:  الفرع الأول

مفهوم عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، وذكر  في هذا الفرع بيان ةالباحث ستتناول

 ة عن الإخلال بهذا العقد.المنازعات الناشئ

 : مفهوم عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية اول

يعرف على أنه:" عقد يخول المرخص له حق إنتاج  ص باستعمال العلامة التجاريةعقد الترخي

السلع التي تحمل العلامة بكميات معينة، أو في حدود إقليم معين، وبذلك يكتسب المرخص له حق 

لتي تحمل العلامة بكميات معينة، أو في حدود إقليم معين، وبذلك يكتسب المرخص له إنتاج السلع ا

حق إنتاج هذه السلع مع ولع ذات علامة المرخص التجارية، خلال مدة العقد مع التزامه بشروط 

 (1)الترخيص".

من خلال عقد يتم تعريفه بعقد الترخيص عادة إن الترخيص باستعمال العلامة التجارية يتم 

باستعمال العلامة التجارية، وقد أشار قانون العلامات التجارية الأردني إلى هذا العقد في المادة 

فيه التي نصت على أنه:" لمالك العلامة التجارية أن يرخص لشخص أو أكثر بموجب عقد  06/0

د يخطي موثق لدى المسجل باستعمال علامته التجارية لجميع بضائعه أو بعضها، ولا يجوز أن تز 

 مدة الترخيص باستعمال العلامة التجارية عن المدة المقررة لممارستها وفق تسجيلها".

وعليه فإن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بموجب نص هذه المادة يسمح لمالك العلامة 

وتجدر  (2)آخر لمدة معلومة لقا  عوض معلوم.عمال علامته التجارية من قبل شخص التجارية است

                                                           

 .31م(، الترخيص باستعمال العلامة التجارية،القاهرة، بدون دار نشر، ص:1995الصغير، حسام عبد الغني)( 1)
 .013زين الدين، العلامات التجارية وطنياً ودولياً، مرجع سابق، ص: ( 2)
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شارة ان مدة الترخيص باستعمال العلامة التجارية لا يجوز ان يزيد عن المدة المقررة قانونا لحمايتها الإ

 (1)نون العلامات التجارية وتعديلاته.من قا 05وهذا وفقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

قد يعطي ى أنه: عوترى الباحثة أنه يمكن تعريف عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية عل

الحق لمالك العلامة التجارية سوا  كان المالك شخصاً طبيعياً أو معنوياً  في استعمال علامته 

التجارية على كل أو بعض منتجاته أو خدماته، سوا  كانت هذه المنتجات من صنع المرخص له أو 

 ليه.من صنع غيره، وذلك خلال مدة معينة ونطاق جغرافي محدد مقابل بدل يتفق ع

 خصائص عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية : ثانيا

 (2)يمتاز عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بخصائص عديدة وهي كالتالي:

إن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية يعتبر من العقود الرلائية، أي بمعنى أنه يتم  -1

المشرع  حيث انرغ في شكل قانوني معين، من خلال ترالي الطرفين على إبرامه دون أن يف

مالك ل من قانون العلامات التجارية في الفقرة الثانية منها ينص على " 05الأردني في المادة 

العلامة التجارية ان يرخص لشخص او اكثر بموجب عقد خطي باستعمال العلامة التجارية 

لها ما لم يتفق على خلاف لا من بضائعه ولمالك هذه العلامة حق الاستمرار في استعما

ذلك، ولا يجوز ان تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة التجارية على المدة المقررة قانونا 

 رط الكتابة لا يعتبر شرط لانعقادلحمايتها ويجوز إيداع هذا العقد لدى المسجل " الا ان ش

ا او ون العقد موثقعقد الترخيص ،واما اشترط لغايات قيد العقد في سجل العلامات ،ان يك

 مصدقا على صحة التوقيعات عليه وذلك حتى يكون حجة في مواجهة الغير .

                                                           
وتعديلاته وتنص على "....ولا يجوز ان تزيد مدة الترخيص  9152لنسنة  44من قانون العلامات التجارية رقم  25/2(المادة 1 )

 باستعمال العلامة التجارية على المدة المقررة قانونا لحمايتها ويجوز إيداع هذاالعقد لدى المسجل "

كلية الحقوق، جامعة  (، الترخيص باستعمال العلامة التجارية في القانون الأردني، رسالة ماجستير،0111الصرايرة، منصور)( 2)
 .45مؤتة،ص:
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أي أنه  ؛إن عقد الترخيص باستعمال العلامات التجارية يعتبر من العقود الملزمة للجانبين -0

يرتب حقوقاً والتزامات ملزمة لكل طرف من أطرافه حسب مضمون العقد وما يرد فيه من 

 سبباً لالتزامات الطرف الآخر.تعتبر التزامات كل طرف فيه ود، و شروط وقي

إن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية يعتبر من العقود غير المسماة، أي بمعنى أنه  -5

يطلق عليه القانون اسماً محدداً، ولم يحدد له أحكاماً خاصة، بل ترك أمر ذلك إدارة الأطراف 

 إلى القواعد العامة في العقود. ة وبالتالي فإنه يخضعيبصورة رئيس

من العقود التي تقوم على إعتبار باستعمال العلامة التجارية يعتبر إن عقد الترخيص  -4

 الشخصي أي بمعنى أن شخصية طرفي العقد تكون محل ثقة.

يعتبر عقود الترخيص باستعمال العلامة التجارية من عقود المعاولة، يأخذ كل طرف فيه  -5

فالمرخص يحصل على مقابل تعدي والمرخص له يحصل على منفعة مقابلًا لما يعطي، 

 استعمال العلامة التجارية.

من هذه الخصائص أن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية لا يقوم إلا بتوافر  ةجد الباحثت

 الشروط المولو ية اللازمة للعقود من إيجاب وقبول متوافقين، بالإلافة إلى توافر أهلية قانونية

كاملة ورلا صحيح خالي من العيوب، ومحل وسبب مشروعين، وإن عقد الترخيص باستعمال 

العلامة التجارية لا يوجد له قواعد خاصة ينفرد بها عن غيره من العقود، فلا يلزم إفراغ العقد بشكل 

من  06/0معين وإنما يلزم قيده وتسجيله لدى مسجل العلامات التجارية وهذا ما نصت عليه المادة 

 .وذلك حتى يكون حجة في مواجهة الغير قانون العلامات التجارية الأردني
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 التنظيم التشريعي لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية : ثالثا

عمال العلامة أحكام عقد الترخيص باست 1950م قانون العلامات التجارية الأردني لسنة ثثثثثثثثثلم ينظ

عدل المشرع الأردني  0118انون العلامات التجارية المعدل رقم  لسنة وبموجب ق التجارية، إلا إنه

منها وأستعاض عنهثثثثثثمثثا بالفقرة  5و0بأن الغى الفقرتين من قانون العلامات التجارية  05نص المادة 

وقد جا  في نص هذه المادة أنه من حق مالك العلامة التجارية أن يرخص لغيره شخصاً كان  ( 0) 

باستعمال علامته التجارية سوا  لجميع بضاعته أو بعضها، وحسب هذه المادة فإنه يحق أم أكثر 

لمالك العلامة أن يستعملها ما لم يتفق الأطراف خلاف ذلك، بموجب عقد خطي واجب التسجيل في 

، وعلى أطراف العقد الالتزام بالمدة القانونية المحددة لعقد الترخيص، وقام سجل العلامات التجارية

القانون بتحديد إجرا ات التسجيل والتجديد، والمنطقة الجغرافية للعقد، والشطب والتنازل وكل ما تعلق 

 (1)بالعقد حسب تعليمات الوزير.

 :  اللتزامات العقدية لطرفي عقد الترخيص:  رابعا

 حقوق والتزامات المرخص : -1

  في حقوق عدة وهيتتلخص حقوق المرخص في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية 

 :كالتالي

: للمرخص الحق في استعمال التجارية حيث أنه لا الحق بالتصرف في العلامة التجارية -

يمنع المرخص من التصرف بها، لأن العقد لا يمس أساس الملكية التجارية، بل يبقى 

رف المالك صلصاحبها القيام بكافة التصرفات الجائزة قانوناً كالبيع والرهن والحجر، ولا يغير ت

بمنح حق استعمال العلامة التجارية من طبيعة حقه في التصرف بالعلامة التجارية، وله 

                                                           

 ( من قانون العلامات التجارية.05-19المواد) ( 1)
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الحق أيضاً في منح آخرين غير المرخص له السابق حق الاستعمال، إلا إذا نص العقد 

( من قانون العلامات التجارية 05بينهما على خلاف ذلك، وهذا ما نصت عليه المادة )

 الأردني.

كما ذكرنا سابقاً أن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية يعتبر عقد من  العقد:بدل  -

 عقود المعاولة، فالمرخص يبرم هذا العقد بهدف الحصول على العوض المالي المناسب

والبدل يمكن أن يكون نقدياً أو عينياً أو مقايضة، ويحدد هذا البدل بعدة عوامل منها: شهرة 

وسمعتها أو مدة العقد، أو مقدار العائد المادي المتوقع بالنسبة للمرخص  العلامات التجارية

له، أو طبيعة المنتج والخدمة التي تتسم بها العلامة التجارية، ولتحديد البدل يتم غالباً اشتراط 

المرخص في العقد على عدم تحمل الخسارة إذا خسر مشروع المرخص له، حيث إن الطرفان 

بقاً على حد أدنى للبدل لا يتنازل المرخص عنها في حال خسارة المرخص يقومان بالاتفاق مس

 (1)له.

 وأما التزامات المرخص، فإن المرخص يلتزم بعدة التزامات اتجاه المرخص له وهي كالتالي:

: إذا تم عقد الترخيص باستعمال العلامة تمكين المرخص له من استعمال العلامة التجارية -

اً، فإنه يجب على المرخص أن يمكن المرخص له من الانتفاع من التجارية صحيحاً ونافذ

العلامة التجارية حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد، ويضمن المرخص عدم التعرض للعلامة 

التجارية محل العقد، إذ يجب أن يكون الانتفاع هادئاً مستقراً، فعلى المرخص الامتناع عن 

 له، أو منعه وإعاقته من الانتفاع بالعلامة التجارية.أي عمل قد يؤدي إلى الضرر بالمرخص 

                                                           

 .110، ص:0115الجبوري، علا ، عقد الترخيص، دار العلم الثقافة للنشر والتوزيع، ( 1)



32 
 

 : غالباً يكون عقدالتزام المرخص بعدم إنهاء عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية -

الترخيص باستعمال العلامة التجارية محدد المدة، ويحق للأطراف تجديد هذه المدة، ولا يحق 

لمحددة، فالمرخص لا يحق له أن يقوم بإنها  لأي طرف إنها  هذا العقد قبل انتها  مدته ا

إلا إذا توافر سبب مشروع، وأما في حالة أن يكون عقد الترخيص غير  هالعقد أو عدم تجديد

محدد بمدة فأنه يحق لكلا الطرفين إنهائه بالإرادة المنفردة، حسب القواعد العامة للعقود، وهذا 

 (1)الحق غير مطلق، فلا بد من توافر سبب مشروع.

: التزام المرخص في عقد الترخيص باستعمال التزام المرخص بضمان التعرض والستحقاق -

العلامة التجارية بضمان انتفاع المرخص له بالعلامة التجارية انتفاعاً كاملًا وهادئاً، ويكون 

 ذلك من خلال عدم تعرله الشخصي للمرخص له، ويضمن أيضاً عدم تضمن الغير.

ى تشريعات العلامات التجارية وجد أن المشرع الأردني لم يخصص أحكاماً وبعد رجوع الباحثة إل

 خاصة لهذا الالتزام، لذلك لا بد من الرجوع إلى القواعد العامة للعقود حتى يتم استنباط هذه الأحكام.

 حقوق والتزامات المرخص له -2

 تعمالحقوق المرخص له: للمرخص له مجموعة من الحقوق بعد انعقاد عقد الترخيص باس

 العلامة التجارية وهي كالتالي:

: يعتبر حق استعمال حق المرخص له باستعمال العلامة التجارية محل عقد الترخيص -

العلامة التجارية من قبل المرخص له من أهم الحقوق التي يرتبها عقد الترخيص باستعمال 

نيع بإنتاج وتص العلامة التجارية، حيث أنه بمجرد انعقاد العقد يحق للمرخص له أن يقوم

                                                           

 .151الصغير، حسام الدين، ، قضايا مختارة من اجتهادات المحاكم في مجال العلامات، ص: ( 1)
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 علامة تجارية محل العقد، بشرط أنالوتوزيع البضائع والمنتجات وتقديم الخدمات بحملها 

وإذا تم الإخلال من قبل المرخص له بشروط  (1)يكون الاستعمال شخصياً ولمن حدود العقد.

ها يالعقد واستعماله علامة تجارية محل عقد الترخيص خارج حدود المكان والزمان المتفق عل

في العقد مع المرخص أو بكميات غير المتفق عليها فإنه يعتبر إخلالاً بالتزام عقدي، وتترتب 

عليه المسؤولية العقدية، وإذا كان هذا الإخلال قبل أو بعد العقد فإنه يكون من قبيل التزوير 

 (2)والتقليد لانعدام العلاقة العقدية بين الأطراف.

: إن كل علامة تجارية مشهورة تكون معرلة للتقليد دحق المرخص له برفع دعوى التقلي -

والتزوير من قبل الآخرين سعياً للانتفاع بها بطرق غير مشهورة، ولكن لا يجوز للمرخص 

مة ن باستعمال العلامله إقامة دعوى التقليد والتزوير، لأن الأصل أن المرخص له حقه يك

زوير الحاصل  بتبليغ المرخص بالتقليد والتالتجارية حق انتفاع، وليس تصرفاً، فلا يجوز له إلا

على هذه العلامة، وللأخير الحق برفع دعوى التقليد والتزوير، على أنه يمكن للمرخص 

والمرخص له الاتفاق في العقد على أن يكون من حق المرخص له إقامة دعوى تقليد وتزوير، 

 (3)ويكون هذا حقاً وواجباً على المرخص له، ويجب الالتزام به.

لامة ن عدم استعمال العالتجارية والمحافظة عليها، حيث ا يلتزم المرخص له باستعمال العلامة

التجارية، أو سو  استعمالها يؤدي إلى الإلرار بالمرخص كانعدام الثقة بمنتجات وخدمات هذه 

 العلامة أو تركها، وعدم تحيق أهدافه من هذا العقد مثل تحقيق الشهرة أو تحقيق الربح.

                                                           

 110(، عقد الترخيص، دار العلم الثقافة للنشر والتوزيع، ص:0115لا )الجبوري، ع( 1)
 .555القليوبي، الملكية الصنا ية، مرجع سابق، ص: ( 2)
(، عقد الترخيص باستعمال العلامات التجارية في التشريع الأردني، دراسة مقارنة، عمان، مطبعة 0111السلامات، نادر عبد الحليم)( 3)

 .114سالة ماجستير، منشورة،  ص:الجامعة الأردنية، ر 
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من قانون العلامات التجارية الأردني إن استعمال المرخص له للعلامة  00بموجب المادة و 

التجارية يعد من قبيل استعمالها من قبل المرخص ذاته، لذلك لا يتم تطبيق أحكام شطب العلامة 

 لاً التجارية بسبب عدم استعمال مالكها لها، فعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية يعتبر استعما

 فعليا وحقيقياً للعلامة التجارية.

ولا يجوز للمرخص له أن يقوم بالتنازل للغير عن الترخيص أو إعطا  ترخيص من الباطن من 

قبل المرخص له، إلا بعد أن تتم الموافقة من قبل المرخص، لأن عقد الترخيص باستعمال العلامة 

 (1)التجارية يبنى على الاعتبار الشخصي.

فظة على الجودة فإن المرخص يقوم في العادة بفرض شروط للرقابة على جودة وأما في المحا

علامته التجارية والمحافظة على شهرتها،  الخدمات ليضمن المحافظة على سمعة المنتجات أو

وتختلف رقابة الجودة على المنتجات والخدمات من عقد لآخر، فهناك عقود يشترط فيها المرخص 

لتفتيش على عمليات إنتاج السلع ومراحل التصنيع التي يقوم بها المرخص له، قيامه أو أحد تابعيه با

وأيضاً القيام بعملية فحص عينات من المنتج للتأكد من أنها مطابقة للمعايير والجودة، أو قد يتم 

الاتفاق مع المرخص له على تدريبه أو أحد تابعيه خلال دورة تدريبية على المحافظة جودة المنتج 

 (2)مة التي تميزه.والعلا

وإذا قام المرخص له باستعمال علامة تجارية محل عقد الترخيص على منتجات أو خدمات ذات 

جودة أقل من المنتجات التي تم تقديمها من المرخص، وتضرر المستهلك نتيجة استعماله لهذه 

د الترخيص قالمنتجات، فيحق للمستهلك المتضرر الرجوع على المرخص، ومطالبته بالتعويض، إن ع

                                                           

 .559القليوبي، الملكية الصنا ية، مرجع سابق، ص: ( 1)
 .115الصغير، حسام الدين، الترخيص باستعمال العلامة التجارية، ص:( 2)
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باستعمال العلامة التجارية وفقاً للقانون الأردني فإنه لا يرجع المستهلك المضرور على المرخص 

مباشرة بل يرجع على المرخص له ويطالبه بالتعويض عن الضرر الذي تضرر به، ولكن يجوز 

هلك تن المسما طلبه من المرخص مباشرة، حيث ا للمحكمة إلزام المرخص بتعويض المتضرر إذا

يعرف المرخص ولكنه لا يعلم بالمرخص له ولا يعرف أن هنالك عقد ترخيص مع الغير، ومن ثم 

 يعود المرخص على المرخص له ليطالبه بما دفعه للمتضرر حسب العلاقة بينهما.

ومن التزامات المرخص له أيضاً المحافظة على السرية، حيث يعتبر هذا الالتزام مشتركاً بين 

رخيص باستعمال العلامة التجارية، لأنه بسبب العلاقة التعاقدية بينهما يطلع كل منهما أطراف عقد الت

 ، على الأسرار التجارية التي تخص الطرف الآخر كحجم المبيعات وأسما  الزبائن، وكمية الأرباح

عتها مفإفشا  الأسرار من كليهما تؤدي إلى نشو  منازعات بينهما ويعتبر إلرار بالعلامة التجارية بس

 (1)وشهرتها، ويجعلها عرلة للتقليد والتزوير.

 عقد المتياز )الفرنشايز(:  المطلب الثاني

عقد الفرنشثثايز هو من العقود الهامة والمسثثتحدثة لما يمثله هذا العقد من وسثثيلة ناجحة لنقل المعرفة 

على الطرفين  الفائدةبوبالتالي يعود  سثثثثثثلوب يحقق اهداف المتعاقدين،بأ ،اجيةالفنية والمشثثثثثثاريع الانت

يان الالتزامات سثثثنفرده لبالمطلب الى فرعين الاول تعريف عقد الفرنشثثثايز والثاني  سثثثيتم تقسثثثيم هذاو 

 العقدية لطرفي عقد الامتياز .

  

                                                           

 .116(، عقد الفرنشايز وأثاره، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،ص:0118البشتاوي، دعا  طارق)( 1)
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 : تعريف عقد المتياز )الفرنشايز( الفرع الأول 

متميز ط الانتاجي العلى انه عقد " يقوم مالك النشايعرف عقد الفرنشايز او الامتياز التجاري 

ويسمى المانح بالترخيص والسماح لمن يطلب استغلال ذات منتجه ويسمى المتلقي بأن يقوم الاخير 

بانتاج ذات السلعة محل المنتج عن طريق استعمال ذات التكنولوجيا الممنوحة ، وكذلك العلامة 

بعته ، اتحت رقابة المانح ومتالتجارية ، والاسم التجاري ، لقا  اجر متفق عليه شريطة ان يتم ذلك 

قي بالمواصفات القياسية المطلوبة والتي يحددها المانح لاستنساخ انتاجي وبغية لمان التزام المتل

 1"يطابق المنتج الاصلي 

وفي التمييز بين عقد الامتياز فان عقد الامتياز يكون اكثر تعقيدا من عقد ترخيص العلامة 

تضمن منح الترخيص على العلامة التجارية ومنح التراخيص التجارية لجهة مشتملاته ، فهو ي

للمنتجات  خطط التسويق والتوزيعرى وكذلك منح التراخيص لاستعمال لاستعمال حقوق ملكية فكرية اخ

المعنية ولبعض المعارف التقنية ، ومن الامثلة على عقود الامتياز هي انواع الامتياز الممنوحة 

لز" حيث نلاحظ ان ما يتم ترخيصه لا يقتصر فقط على ترخيص بخصوص سلسلة مطاعم "ماكدونا

ظهر يظهر بذات الم العلامة ،بل يتجاوز ذلك الى اسم المحل وشعاره وما شابه بحيث ان المحول له

ة الموحدة لكل محلات مانح الحق ، وعقد الامتياز يغطي ايضا طريقة البيع وخطط والهوية العام

 التوزيع والتسويق .

 اللتزامات العقدية لطرفي عقود الفرنشايز : اني الفرع الث

 طرفا عقود الفرنشايز هما المانح والمتلقي وينعقد في ذمة كل منهما التزامات وهي : 

 :التزامات المانح -1

                                                           
 . 966(،عقود الفرانشايزبين القانون الدولي الخاص وقانون التجارةالدولية،دار النهضة العربية،ص2199(د.زمزم،عبد المنعم)1 
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 اللتزام بنقل المعرفة الفنية  -

لمحل لللمتلقي المعرفة الفنية من خلال تضثثثثثثمينها بموجب عقد الفرنشثثثثثثايز يلتزم المانح ان ينقل 

العقدي ونقل المعرفة يشثثثثثثثثثثتمل بالالثثثثثثثثثثافة الى نقل المعلومات والمعارف التزام المانح بنقل الملاحق 

والمسثثثثتندات التي تحتوي على بيان تفصثثثثيلي للمعلومات الاسثثثثاسثثثثية للتكنولوجيا وملحق للتصثثثثميمات 

 .ج المنتوالرسوم والمواصفات والوثائق وبيان الاجهزة والالات والتجهيزات اللازمة لتصنيع 

 اللتزام بالعلام  -

ويقصد به ان يلتزم المورد بأن يكشف للمتلقي في العقد او من خلال مفاولات تسبق ابرامه 

 ان بالبينة او الصحة العامة و  على كافة الاخطار التي تنشأ عن الاستخدام وخصوصا ما يتعلق منها

ات ببالدعاوي القضائية او اي من العقه يبوح بما يعلمه من وسائل لاتقا  هذه الاخطار ، وكذلك اعلام

 التي قد تعيق استخدام الحقوق . 

  الالتزام بالمساعدة الفنية ونقل التحسينات  -

 :التزامات المتلقي  -2

 الوفاء بالثمن "المقابل المالي. -

وهو ان يلتزم المتلقي بدفع المقابل المادي في الميعاد المتفق عليه ويجوز ان يكون هذه المقابل 

 مبلغا اجاماليا يؤديه المتلقي للمانح دفعة واحدة او بصورة اقساط دورية 

 اللتزام بالسرية . -

ويقصد بها ان يلتزم المتلقي بالمحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها من المانح في 

 اطار عقد الفرنشايز .
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 اللتزام القصري  -

تاجي لاقليم الذي يمارس فيه المتلقي التزامه الانويقصد بالالتزام القصري هو تحديد المنظقة او ا

 ويقتصر التزامه على الحدود الجغرافية والمكانية لاماكن تسويق منتجاته .

 :رهن العلامة التجارية عقد : المطلب الثالث

قتراض لامته التجارية كضمان للاقد يلجأ التاجر ونتيجة لاعتبارات الائتمان التجاري الى رهن ع

 او بصورة مستقلة ، فالجهة مانحة القرض تسعى جاهدة الى ك الرهن مع المحل التجاري يتم ذل وقد

وتسعى للحصول على لمانات تؤمن لها السداد ، ومن هذه  لمان سداد التاجر لهذا القرض

وقد اجاز المشرع الاردني بموجب  ،لعلامة التجارية المملوكة للراهنالضمانات ايقاع الرهن على ا

  (1).من قانون العلامات التجارية رهن العلامة التجارية ( 19)المادة 

 : تعريف عقد الرهن :  الفرع الأول 

عقثثد الرهن هو عقثثثد بين الطرفين المثثثدين الراهن )مثثثالثثك العلامثثثة التجثثثاريثثثة ( والثثثدائن المرتهن يمنح 

  وفقا يي ومع احتفاظ الطرف الاول بملكية الشالاول ملكية خاصثة له للطرف الثان بموجبه الطرف

لشثثثثثروط معينة مقابل الحصثثثثثول على مبلغ مالي من الطرف الثاني وينتهي الرهن عند اعادة الطرف 

الاول المال في الفترة الزمنية التي يتم الاتفاق عليها ، وفي حال اسثثثثثثثثثثتحال اعادة المال كان للطرف 

على المبلغ  لالثاني التصثثثثثثرف بملكية المال المرهون ببيعه او اسثثثثثثتعماله او التصثثثثثثرف فيه للحصثثثثثثو 

 (2)المالي الخاص به .

 

                                                           
يجوز نقل ملكية العلامة  -9" 2116( لسنة 95وتعديلاته رقم )9152( لسنة 44( من قانون العلامات التجارية رقم )91( المادة )1 )

ل عنها او رهنها دون نقل ملكية المحل التجاري الذي يستعمل العلامة التجارية في تمييز بضائعه او التنازل عنه او التجارية او التناز
 رهنه كما يجوز الحجز على العلامة التجارية مستقلة عن المحل التجاري "

 الاردن-جامعة مؤتة –ك ( بحث بعنوان النظام القانوني لرهن العلامة التجارية ،د.اسيد حسن ذنيبات،استاذ مشار2 
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 الشروط الخاصة لعقد رهن العلامة التحارية :: الفرع الثاني 

لتجارية توافر الشروط العامة للعقد والتي تتمثل بركن الرلا والمحل يشترط لصحة رهن العلامة ا

اره حيث هوالسبب ، بالالافة الى شروط خاصة برهن العلامة التجارية تتمثل بتسجيل الرهن واش

حيث  0118( لسنة 01يخضع رهن العلامة التجارية لقانون لمان الحقوق بالاموال المنقولة رقم )

على " تسري احكام هذا القانون على المعاملات و العقود التي تتضمن شرطا  1/أ/5تنص المادة 

ك الرهن ليقضي بضمان الوفا  بالتزام بترتيب حق لمان على دين او حق او مال منقول بما في ذ

 ( من هذا القانون " 6المجرد من الحيازة وفقا لاحكام المادة )

العلامثة التجثاريثة عنثد رهنهثا فثاننثا نرهن قيمة المالية لهذه العلامة وليس العلامة بحد ذاتها حيث ان 

 صاحب العلامة لا يحوزها بشكل فعلي فرهنها يتم دون نقل جيازتها.

العلامة التجارية وذلك بولع اشارة في سجل العلامات ولا بد من تسجيل الرهن الواقع على 

وفي ذلك حماية للدائن المرتهن كونه لا يحوز هذه العلامة فعليا  1التجارية تفيد رهن هذه العلامة

فليس له السيطرة المادية عليها وان قيد رهن العلامة بالسجل هي الوسيلة لحماية حقه ، وقانون 

 الى تعليمات تصدر لهذه الغايةديد اجرا ات رهن العلامة التجارية العلامات التجارية احال في تح

عن وزير الصناعة والتجارة حيث جا  فيها " تحدد اجرا ات نقل ملكية العلامات التجارية ورهنها 

وحجزها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بهذه العلامة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 

 2ي الجريدة الرسمية "ويتم نشرها ف

                                                           
( من قانون العلامات التجارية "ينظ في الوزارة تحت اشارف السجل سجل يسمى )سجل العلامات التجارية( تدون فيه 4/9(المادة )1 )

و نقل ملكية اي تحويل او تنازل ا -جميع العلامات التجارية واسماء مالكيها وعناوينهم وما طرأ على هذه العلامات من الامور التالية : "أ
الرهن او الحجز الذي يوقع على  -او ترخيص من مالكها للغير باستعمالها ويستثنى من التسجيل ما في عقد الترخيص من سرية ب

 العلامة التجارية او اي قيد على استعمالها " 

 ( من قانون العلامات التجارية . 91/5(المادة )2 )
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قثثدم يتعليمثثات نقثثل ملكيثثة العلامثثة التجثثاريثثة ورهنهثثا والحجز عليهثثا تنص على وجوب ان حيثثث ان 

طلب رهن العلامة إلى المسثثثثثثثثثثثجل مرفقاً به المسثثثثثثثثثثثثتند الدال على الرهن مصثثثثثثثثثثثثادقاً عليه من المرجع 

دة تم نشثثثثثرها في الجرييتم قيد إشثثثثثارة رهن العلامة التجارية في السثثثثثجل ، ويحيث  القانوني المختص

يتم شثثثثثثطب و  منح المرتهن ما يفيد برهن العلامة وفقاً للأنموذج المعد لهذه الغايةة حيث يتم الرسثثثثثثمي

رهن العلامة بنا  على طلب يقدمه مالك العلامة التجارية إلى المسثثثثثثثجل مرفقاً به ما يثبت انقضثثثثثثثا  

من خلال ذلك   1جريدة الرسثثميةالرهن ، ويقوم المسثثجل بشثثطب الرهن من السثثجل وينشثثر ذلك في ال

يتضح لنا ان رهن العلامة التجارية يتم وفقا لتعليمات يصدرها الوزير المعني ، وفقا لنموذج مصادق 

عليثه وفقثا للاصثثثثثثثثثثثثثثول والمعثد لهثذه الغثاية ، وان الاجرا  المتبع في حال تخلف المدين )الراهن( عن 

 ون . ن)المرتهن( بتنفيذ سند الرهن وفقا للقا تنفيذ التزاماته بموجب عقد الرهن ، هو قيام الدائن

  التزامات الراهن في عقد رهن العلامة التجارية :  :  الفرع الثالث

ان رهن العلامة التجارية يقتضي بقا  العلامة التجارية في حيازة صاحب العلامة من غير ان 

 وهي : ينقلها للمرتهن وهذا يقتضي منه جملة من الالتزامات 

 العلامة بشكل يحافظ على قيمتها .استعمال  -1

حيث ان استعمال العلامة التجارية هم الاساس في ملكية العلامة التجارية ، و يقصد بالاستعمال 

لعلامة اهو استخدام الشئ فيما اعد له ، وحيث ان لمالك العلامة التجارية الحرية في استخدام 

عتبر حيث تمة مقيدا بعدم الالرار بها، للعلاالتجارية الا ان وجود الرهن يجعل من استعماله 

القيمة المادية للعلامة هي محل عقد رهن العلامة التجارية لذا يجب على المدين الراهن استعمالها 

بصورة عادلة وبشكل يحافظ على قيمتها ، كما يلتزم الراهن بضمان سلامة المال المرهون وعدم 

                                                           
 مة التجارية ورهنها والحجز عليها ،موقع قرارك . من تعليمات نقل ملكية العلا 6( المادة 1 )
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لقيام بالاعمال اللازمة للمحافظة على القيمة ا ي المحافظة عليه حيث يلتزم الراهنالتقصير ف

وذلك بالمحافظة على نشاطها وتداولها بين الجمهور فان امتناع الراهن المالية للعلامة التجارية 

عن القيام بهذه الاعمال بان لا يستخدم العلامة وبالتالي الى نسيانها وعدم وجودها بين الجمهور 

 1 . بالتالي على حق المرتهنمما سيؤدي الى نقصان قيمتها ويؤثر 

ص قبالالافة الى التزام الراهن بالامتناع عن القيام بالاعمال التي تلحق لررا بالمال المرهون وتن

 حيث ان معيارالى عزوف الجمهور عن استخدامها  أنه ان يؤديمن قيمتها المادية والذي من ش

قام  وثقتهم بها وقيمتها المادية فاناقبال المستهلك على استخدام العلامة التجارية هو جودتها 

الراهن باي عمل ادى الى نقصان قيمة العلامة مما يؤدي الى نقصان قيمتها المادية فان ذلك 

 سوف يؤدي حتما الى الالرار بمصالح الدائن المرتهن.

 : ال العلامة منعا لشطبها من سجل العلامات التجاريةماستع -2

الغا   ة ويقصد بهعلى عدم اسثتعمال العلامة التجاريترتب شثطب العلامة التجارية هو الاثر الم

تسثثثثثثثثجيل العلامة التجارية من سثثثثثثثثجل العلامات التجارية ، فعدم اسثثثثثثثثتعمال العلامة التجارية هو 

التخلي عنها وعدم اسثثثثثثثثثثثثثتعمالها فعليا وبصثثثثثثثثثثثثثورة مسثثثثثثثثثثثثثتمرة وقد عرفت محكمة العدل العليا عدم 

مل ما يتمثل في عدم التجاوب مع ذلك العمل الاسثثثثثثثتعمال على انه "اتخاذ موقف سثثثثثثثلبي ازا  ع

  2فيقف منه غير مبال او مكترث لما ينطوي عليه العمل "

                                                           
(أبو رمانة،عامر علي،مدى خصوصية التزامات الراهن في عقد رهن العلامة التجارية دراسة مقارنة،بحث منشور،دراسات علوم 1 

 . 9442،ص  2196الشريعة والقانون،الجامعة الأردنية،

 العليا،منشورات مركز عدالة . ،محكمة العدل 9/5/9166تاريخ  39/9166(قرار رقم 2 
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فاستعمال العلامة التجارية هو حق والتزام فالجزا  المترتب على الاخلال بهذا الالتزام هو الغا  

 1تواصلة .ات متسجيل العلامة التجارية نتيجة لعدم استعمالها الفعلي والمستمر لمدة ثلاث سنو 

وبنا  على ذلك قد يقوم المدين الراهن بعد استخدام العلامة التجارية لمدة ثلاث سنوات متواصلة 

بقصثثد الالثثرار بمصثثلحة الدائن المرتهن مما قد يعرلثثها للشثثطب من سثثجل العلامات التجارية 

المشثثثثثثثثثثثثثرع  فان وبالتاليتالي يفقد الدائن المرتهن لثثثثثثثثثثثثثمانه وبالتالي هلاك المال محل الرهن وبال

يفرض على الراهن التزاما باسثثتخدام العلامة التجارية اسثثتخداما فعليا مسثثتمرا بصثثورة تمنع الغا  

أي طلثثب يقثثدم لشثثثثثثثثثثثثثثطثثب العلامثثة وذلثثك حفثثاظثثا على حقوق المرتهن ، كمثثا يجثثب عليثثه متثثابعثثة 

العلامة من ذي مصثثثثثثلحة لعدم الاسثثثثثثتعمال ويثبت ان عدم الاسثثثثثثتعمال راجع الى ظروف حالت 

  نتيجة ظروف اقتصادية خاصة .استخدامها وهي خارجة عن ارادته  دون 

 حماية العلامة التجارية بتجديد تسجيلها . -3

حيث ان قانون العلامات التجارية حدد مدة حماية العلامة التجارية بعشر سنوات واعطى الحق 

العلامة  سجيللصالحبها في تجديدها لمدد مماثلة ، حيث ان المشرع الاردني نظم احكام تجديد ت

 لعلامات التجارية حيث جا  فيها:من قانون ا 01التجارية التي انتهت مدتها وذلك يموجب المادة 

 يجدد المسجل العلامة التجارية بنا  على طلب صاحبها وفقا لاحكام هذا القانون . -1

                                                           
من هذا القانون يجوز لاي شخص ذي  25من قانون العلامات التجارية الأردني وتعديلاته " مع مراعاة احكام المادة  22/9(المادة 1 

الثلاث  نواتمصلحة ان يطلب من المسجل الغاء تسجيل أي علامة تجارية مسجلة لغيره اذا لم يستعملها فعليا وبصورة مستمرة خلال الس
التي سبقت الطلب الا اذا اثبت مالك العلامة التجارية ان عدم استعمالها يعود الى ظروف تجارية خاصة او الى أسباب مسوغة حالت دون 

 استعمالها "
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ا  سنة ضحكما مشطوبة من السجل بناقاذا لم يطلب مالك العلامة التجارية تجديدها فتعتبر  -0

واحدة على انتها  مدة تسجيلها ويحق للغير طلب تسجيل هذه العلامة باسمه بعد انقضا  

 سنة اخرى" 

حيث بين المشرع ان طلب التجديد يكون من صاحب العلامة التجارية واشترط ان يقدم طلب 

عدم تقديم  لىالتجديد خلال سنة من تاريخ انتها  مدة تسجيل العلامة التجارية ، فالجزا  المترتب ع

ة حكما أي ان الشطب في مثل هذه الحالة يكون بطلب تجديد تسجيل العلامة هو اعتبارها مشطو 

 بقوة القانون وليس بنا  على طلب لهذه الغاية .

و في حال قام صاحب العلامة التجارية برهنها كضمان لاستيفا  دينه فيكون ملزما بتجديدها 

حيث ان شطبها يؤدي الى زوال الضمان وهلاك محل الرهن حماية للعلامة التجارية من الشطب 

 .استيفا  دينه من المال المرهون  ويفقد الدائن المرتهن حقه في

 المبحث الثالث

 منازعات العلامات التجارية

ع الاردني موقف المشر التحكيم كوسيلة لفض منازعات عقود العلامات التجارية و  قبل التطرق الى

ى التحكيم في منازعات العلامات التجارية لا بد من تحديد انواع منازعات من امكانية اللجو  ال

م هذا المبحث الى مطلبين وهي منازعات العلامات التجارية يالعلامات التجارية حيث سوف يتم تقس

شئة والمنازعات النا لوع المطلب الاول من هذا المبحث الناشئة عن وقائع قانونية وسوف تكون مو 

 لعقدية وهي مولوع المطلب الثاني . عن العلامة ا
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 المطلب الول : المنازعات التي تنشأ نتيجة وقائع قانونية :

والذي يظهر من خلال بعض السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض الأشخاص، الطبيعيون 

لدول اأو المعنويون، بقيامهم بانتهاكات، أو سرقة أو تقليد العلامات التجارية، وتتولى السلطات في 

مسؤولية مواجهة هذه الانتهاكات، وذلك لفاعلية تدخل الدولة من خلال الاتفاقيات والقوانين الوطنية، 

بحيث يكون دور القضا  العادي من خلال إصداره أحكام قضائية تقوم على تنفيذها، التي تكفل 

ة صاحب تهكين وإمكانيوذلك لردع المنوالتي العلامات التجارية احدها حماية عناصر الملكية الفكرية 

 الحق من طلب التعويض على الضرر الذي لحقه.

و قد توجد ادعا ات متضاربة على العلامات التجارية المتشابهة، وقد يكون هناك استعمال 

للعلامة التجارية من قبل أكثر من شخص واحد في نفس الوقت، ولذلك سوف نقوم بذكر حالات 

 ة:التنازع على ملكية العلامة التجاري

 الفرع الأول: وجود ادعاءات متضاربة على علامات تجارية متشابهة.

قد تحدث هذه الادعا ات في حالة تقديم طلب من أكثر من شخص في آن واحد لمسجل 

العلامات التجارية لتسجيل علامة تجارية متطابقة أي قريبة الشبه بعضها ببعض، ومتعلقة بنفس 

:" إذا طلب عدة أشخاص 13دني بمعالجة هذه الحالة في المادة البضائع أو الصنف، وقام المشرع الأر 

تسجيل علامات تجارية متماثلة أو قريبة الشبه بعضها ببعض وكانت تلك العلامات تتعلق بنفس 

البضائع أو الصنف، فيجوز للمسجل أن يرفض تسجيل أية علامة من تلك العلامات باسم شخص 

، ما بالاتفاق فيما بينهم على وجه يوافق عليه المسجلإوقهم،لطالبين إلا بعد أن تسوى حقمن هؤلا  ا

أوبواسطة محكمة العدل العليا التي يحيل المسجل الخلاف عليها عند عدم الوصول إلى مثل هذا 

 الاتفاق".
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ففي هذه الحالة يجوز للمسجل أن يرفض طلب التسجيل،وهذا الرفض ليس نهائيا ، وإنما يبقى قائماً 

 وق الطالبين من خلال إتباع وسيلتين وهما كما يلي:حتى يتم تسوية حق

 الاتفاق ألرلائي بين الأطراف على وجه يوافق عليه مسجل العلامات التجارية. -

الحصثثول على حكم قضثثائي من المحكمة الإدارية ، التي يحيل المسثثجل إليها الأطراف في  -

 حالة عدم الاتفاق بينهم.

تشابه بين العلامات المطلوب تسجيلها المتعلقة بنفس إن نص هذه المادة عالج حالة وجود 

البضائع أو الأصناف التي سوف تتخذ العلامة التجارية رمزاً لها لتمييزها عن المنتجات والبضائع 

الأخرى، وأما إذا اختلف صنف البضائع المراد العلامة تمييزها اختلافاً والحاً بحيث يصعب الخلط 

تهلك على الرغم من وجود تطابق أو تشابه بين العلامات المطلوب بين هذه الأصناف من قبل المس

 تسجيلها ففي هذه الحالة لا يمنع تسجيلها.

أن وجود طلب آخر لتسجيل نفس العلامة أو ما  13ولهذا تستنتج الباحثة من نص هذه المادة 

مسجل لل يشابهها على اسم شخص آخر لا يستلزم بحد ذاته رفض إحداهما، وإنما في هذه الحالة

الحق في رفض تسجيل أية علامة من تلك العلامات باسم الشخص من هؤلا  الطالبين إلا بعد أن 

تسوى حقوقهم إما بالاتفاق فيما بينهم أو من خلال اللجو  إلى المحكمة الإدارية التي يحيل المسجل 

 الخلاف إليها عند عدم القدرة إلى الوصول إلى أي اتفاق.

 ال العلامات التجارية من قبل أكثر من شخص واحد في نفس الوقتاستعم: الفرع الثاني

يحدث في بعض الأحيان أنه يتم استعمال العلامة التجارية بطريقة مشروعة من أكثر من شخص 

في ذات الوقت، ثم يتقدم كل شخص منهم بطلب مستقل لتسجيل هذه العلامة باسمه، ولهذا جا ت 
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رية ليعالج هذه الحالة فقد نصت المادة على أنه:" إذا كان شخص من قانون العلامات التجا 18المادة 

يستعمل بطريقة المزاحمة الشريفة علامة تجارية يستعملها شخص آخر أو إذا وجدت أحوال خاصة 

أخرى، يستصوب المسجل معها تسجيل نفس العلامة باسم أكثر من شخص واحد، فيجوز للمسجل 

علامة أخرى قريبة الشبه بها، لنفس البضائع باسم أكثر من أن يسمح بتسجيل تلك العلامة أو أية 

شخص واحد على أساس القيود والشروط التي يستصوب فرلها من حيث طريقة الاستعمال ومكانه 

 وغير ذلك من الأمور".

ونجد من هذه المادة أنه يجوز لمسثثثجل العلامات التجارية أن يقوم بتسثثثجيل علامة أو علامات 

س البضثثائع أو أصثثنافها باسثثم أكثر من شثثخص، أي بمعنى أنه يصثثبح أكثر من متشثثابهة لتمييز نف

مالك لنفس العلامة أو العلامات من أكثر من شثثثثخص لنفس البضثثثثاعة، وذلك في حالة الاسثثثثتعمال 

السثثابق للعلامة من قبل أكثر من شثثخص لنفس البضثثائع أو أصثثنافها، فنجد أن هذه المادة سثثمحت 

 استعمالها من قبل أكثر من شخص. لتجارية السابقملكية العلامات ا بازدواجية

والمبرر من هذه المادة هو تحقيق العدالة، وهذا القرار غير قطعي حيث يجوز اسثثثثثثثثتئنافه ، وذلك ما 

جا  في الفقرة الثانية من المادة نفسثثثها:" يجوز اسثثثتئناف القرار الذي يصثثثدره المسثثثجل بمقتضثثثى هذه 

ي لها عن النظر في الاسثثثثثثثثثثثثثتئناف نفس الصثثثثثثثثثثثثثلاحية التي خولها المادة لدى محكمة العدل العليا الت

المسثثجل بمقتضثثى هذه المادة"، ونصثثت الفقرة الثالثة على أنه:" يقدم الاسثثتئناف بمقتضثثى هذه المادة 

 يوماً من تاريخ قرار المسجل". 51خلال 

احمة ز وحتى يتم تطبيق هذه المادة يجب أن تكون العلامة مولوع النزاع مستعملة بطريقة الم

الشريفة، أو وجود أحوال خاصة تستدعي ذلك، فهذه المادة تعالج حالات المنافسة الشريفة في استعمال 
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العلامات التجارية لنفس البضائع، لذلك يجب افتراض حسن نية الأشخاص الذين تسجل العلامات 

 باسمهم.

  واحدانتقال ملكية العلامة التجارية إلى أكثر من شخص في آن الفرع الثالث: 

في بعض الحالات ينقطع شخص عن مزاولة عمله التجاري لأسباب معينة مثل الانقطاع عن 

تعاطي التجارة أو لأي سبب آخر، فيجوز في هذه الحالة للمسجل أن يقسم العلامات التجارية المسجلة 

يد قالعائدة لهذا الشخص بين الأشخاص الذين بقوا يمارسون نفس النشاط فعلياً وهذا التسجيل م

 بشرطين وهما كالآتي:

 أن لا يكون اسم ذلك الشخص وشهرته التجارية انتقل إلى شخص واحد خلفه في عمله. -

أن تراعى القيود والتعديلات والشروط التي يراها المسجل مناسبة ولازمة لتحقيق المصلحة  -

 ة.امام المحكمة المختصالعامة، ويكون قرار المسجل في هذه الحالة قابلًا للطعن 

إن الغاية التي ابتغاها المشرع الأردني في هذه الحالة هي تحقيق العدالة بين الأشخاص الذين 

تنطبق عليهم الفروض السابقة التي جا ت في حالة استعمال العلامات التجارية من قبل أكثر من 

 من قانون العلامات التجارية المعدل. 18و 13شخص واحد في نفس الوقت في المواد 

باحثة انه ومن من خلال ما تم الاشارة اليه وحيث ان المشرع بموجب قانون العلامات تجد ال

التجارية الاردني قد نص على الاجرا ات الواجب اتباعها في حال وجود نزاعات تتعلق بالعلامة 

التجارية من حيث تسجيلها واسبقية تسجيلها وحدد الجهات المختصة في نظر النزاع الناشئ عن هذه 

زعات والذي يفهم انه لا مجال لاحالة النزاع في مثل هذا النوع من المنازعات المذكورة الى المنا

 التحكيم .
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 المطلب الثاني : المنازعات العقدية للعلامات التجارية : 

سابق الى العقود التي ترد على العلامات التجارية و عرفنا ان هذه العقود المبحث التطرقنا في 

طرفي العقد حقوقا وتفرض عليهم التزامات لذا فان النزاع الذي ينشا عن تنفيذ من شأنها ان ترتب ل

هذا الالتزام و اخلال احد طرفي العقد بالالتزامات المترتبه على عاتقه بموجب العقد تجاه كل طرف 

من اطرافه من شأنه ان يحدث نزاعا بين اطرافه ومن المنازعات التي يمكن ان تنشأ بين طرفي العقد 

 : هي 

ان العقد باستغلال او استخدام او استعمال العلامة التجارية مثل عقد الترخيص او عقد  -1

الفرنشايز ينشئ على عاتق مالك العلامة التجارية وهو المرخص في عقد الترخيص والمانح 

في عقد الفرنشايز التزام بنقل الحق في استغلال هذه الحقوق الى المرخص له او المتلقي 

ن الانتفاع بالعلامة التجارية وفقا لشروط الاتفاق وان أي اخلال من مالك العلامة وتمكينه م

التجارية بالتزامه بنقل الحق في استعمال او استغلال هذه العلامة من شأنه ان ينشئ نزاعا 

 عقديا بين الطرفين . 

ارية مة التجكما ان العقود التي ترد على العلامة التجارية تنشي  كذلك على عاتق مالك العلا

من تمكين المرخص له في عقد الترخيص او المتلقي في عقد الفرنشايز من حيازة الحق في 

العلامة التجارية حيازة هادئة ومستقرة ونافعة ، ولا يجوز للمالك ان يتعرض للطرف الاخر لانه 

مكلف بضمان التعرض الشخصي المادي والقانوني ولمان تعرض الغير القانوني  ويقصد 

لتعرض الشخصي المادي كل فعل مادي يقوم به المالك من شأنه ان يؤثر في في انتفاع با

 المرخص له او المتلقي بالعلامة التجارية . 
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وايضا عدم التعرض المادي في العلامة التجارية هو قيام المالك باجرا  تعديلات او تغيرات في 

ة قي ، وان يقوم المالك بمنافسته منافسالعلامة التجارية من شأنها ان تضر المرخص له او المتل

غير مشروعة كأن يقوم بتوزيع البضائع او الخدمات التي ينتجها في النطاق الجغرافي للمرخص 

 او المتلقي . 

النزاعات التي قد تنشأ نتيجة اخلال الطرف الاخر وهو المرخص له في عقد الترخيص او  -0

يه او ا عدم التزامه بدفع المقابل النقدي المتفق علالمتلقي في عقد الفرنشايز بالتزاماته ومنه

 مخالفته لأي من شروط الاستعمال والاستغلال المنصوص عليها في العقد. 

عقد رهن العلامة التجارية شأنه شأن باقي العقود التي ترد على حقوق العلامة التجارية حيث -5

 ك العلامة التجارية وهي التزامهتطرقنا الى الالتزامات التي تقع على عاتق الراهن وهو مال

باستعمال العلامة التجارية بشكل يحافظ على قيمتها والتزامه باستعمال العلامة منها لشطبها 

من سجل العلامات وحماية العلامة التجارية بتجديد تسجيلها ، وفي حال اخل الراهن بأي من 

الى  ى حقوق المرتهن وتؤديالالتزامت المترتبة عليه بموجب عقد الرهن والتي قد تؤثر عل

نقصان قيمة الضمان او الغائه او شطبه مما يلحق لررا بالدائن المرتهن فان من حقه 

 المطالبة بالتعويض بمواجهة الدائن الراهن مالك العلامة التجارية .

ان النزاع الذي يحصل بسبب اخلال ايا من طرفي العقود التي ترد على العلامات التجارية 

ات المترتبة عليهم بموجب العقد والشروط المتفق عليها بموجبه يكون قابلا لتسويته بين بالالتزام

 بشي  من التفصيل في المبحث القادم .طراف وسوف نأتي على شرح ذلك في الا
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 الفصل الثالث

 واجراءتهعات العقدية للعلامات التجارية ز ماهية التحكيم في المنا

د ية العلامة التجارية وطبيعتها القانونية والعقود التي يمكن ان تر بعد ان تناولنا بالبحث بيان ماه

ت عاز الى بيان ماهية التحكيم في المنفلا بد من ان نتطرق بعد ذلك ا علقة بهاتموالمنازعات ال عليها

هذا الفصل سيتركز على بيان مفهوم التحكيم في منازعات العلامات  العقدية للعلامة التجارية حيث ان

ات   الى التحكيم في تسوية منازعات العلامل بيان تعريفه وبيان مزايا اللجو ة وذلك من خلاالتجاري

 .التجارية وبعدها سيتم دراسة اتفاق التحكيم 

وذلك  اهماهية التحكيم ومزايالاول يتعلق  ف يتم تقسيم هذا الفصل الى ثلاث مباحثوبذلك سو 

د العلامات ثاني سنتناول فيه اتفاق التحكيم في عقو ببيان تعريف التحكيم ومزايا التحكيم والمبحث ال

ببيان ماهيته وشروط صحته وموقف المشرع الاردني من اللجو  الى التحكيم في منازعات التجارية 

 . والمبحث الثالث اجرا ات التحكيمالعلامات التجارية 

 المبحث الول

 ومزاياه التحكيمماهية 

موجبه ب سيم هذا المبحث الى مطلبين الاول نتناولللوقوف على ماهية التحكيم سوف يتم تق

ارية وبعدها  والتحكيم في منازعات العلامات التجيف التحكيم فقها وقضا  وتعريف التحكيم بالقانون تعر 

 مزايا التحكيم .  بيان 
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 تعريف التحكيم :  المطلب الول

عات العلامات وفي مناز ضا  تعريف التحكيم بالفقه والقانون والق حيث سنتناول في هذا المطلب 

 .التجارية 

 فقهاا  التحكيم: الفرع الول 

على أنه:" الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين او التحكيم الدكتور احمد ابو الوفا  عرف

 (1).معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة" أشخاص

ا، لفصل خصومتهما "  بارة عن اتخاذ الخصمين حكماً برلاهمعلى انه  عرفه اخر وقد

 (2) .تح الحا  وتشديد الكاف المفتوحة"ودعواهما، ويقال لذلك حكم بفتحتين ومحكم بضم الميم وف

وعرف أيضاً على أنه:" تولية الخصمين حكماً يحكم بينهما"، كما جا  في قوله تعالى: }فَلاَ وَرَبِّكَ 

نُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِّيمَا شَجَرَ بَيْنَ   (3).هُمْ{لَا يُؤْمِّ

:" اتفاق الأطراف على اختيار شخص) محكم( أو أكثر يفصل فيما وفي تعريف اخر للتحكيم 

 (4).يثور فعلًا أو قد يثور بينهم في المستقبل من منازعات بحكم ملزم دون المحكمة المختصة"

  والقضاء  التحكيم في القانون :  الفرع الثاني

المعدل بموجب قانون معدل رقم  0111لسنة 51رقم  دنيالأر وأما التحكيم وفقا لقانون التحكيم 

م الاردني في قانون التحكيلح التحكيم طلمصمحدد لم يرد تعريف فالجدير بالذكر انه  0118لسنة  16

                                                           

 50، منشأة المعارف، ص: 4(، التحكيم الاختياري والإجباري، ط1985أبو الوفا، أحمد)( 1)
 .565، ص: 1، ج1ر الحكام في شرح مجلة الأحكام ، دار الجيل، ط، در (1999 (أفندي، علي حيدر(2)
 .65سورة النسا ، الآية:( 3)
 .11، دار النهضة العربية،ص:0وأنظمة التحكيم الدولية، ط 1994لسنة  03(، التحكيم طبقاً للقانون رقم 0110صاوي، أحمد السيد)( 4)
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هذه  ردني تعريف لاتفاق التحكيم حيث عرفتهإلا أنه قد ورد في المادة التاسعة من قانون التحكيم الأ

اتفاق التحكيم هو اتفاق الأطراف، سوا  من الأشخاص الحكمية أو  -أ:" )المادة من القانون على أنه

الطبيعية الذين يتمتعون بالأهلية القانونية للتعاقد، على أن يحيلوا إلى التحكيم جميع أو بعض النزاعات 

 التي نشأت أو قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية(".

يق استثنائي طر  ت محكمة التمييز الأردنية في تعريفها للتحكيم على ان التحكيم هوتوصل وقد

يلجأ اليه الخصوم لفض ما ينشأ بينهم من منازعات بموجب اتفاق قائم بينهم بقصد الخروج عن طريق 

حيث جا  في احد القرارات الصادرة عن محكمة التمييز في تعريفها للتحكيم على التقالي العادي 

 انه:

إن التنظيم القانوني للتحكيم يقوم على رلا الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم المنازعات التي  "

نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة، وأن أساس تطبيق التحكيم كوسيلة تطبيق 

من  (11) المادةالتحكيم لحسم المنازعات، وهو وجود اتفاق صحيح على التحكيم وذلك وفقاً لأحكام 

 قانون التحكيم.

إن التحكيم هو طريق استثنائي للتقالي يقوم على رلا الأطراف له بديلًا عن محاكم الدولة  -

 (1)." وإن إرادة الأطراف هي التي توجد التحكيم وهي التي تحدد نطاقه

 "وأن التحكيم هو طريق استثنائييعرف التحكم على انه " عن محكمة التمييز قرار اخر صادر

لفض النزاعات قوامه الخروج عن طرق التقالي العادية وهو قاصر على ما تنصرف إليه إرادة 

 (2)الفريقين لعرله على هيئة التحكيم ".

                                                           

 المنشور على موقع قراراك. 51/10/0113 الصادر بتاريخ 0113 لسنة (0845) قرار محكمة التمييز الارنية رقم( 1)
 09/4/0119محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ  - 0119( لسنة 0015قرار محكمة التمييز الاردنية رقم )( 2)
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من خلال تعريف التحكيم نجد انه يتركز حول فكرة ارادة الاطراف في عرض النزاعات التي 

نتيجة لعلاقة قانونية عقدية كانت او غير عقدية على محكم او اكثر  نشأت او قد تنشأ فيما بينهم

 لغايات الفصل فيها بحكم مبرم . 

 لفرع الثالث : تعريف التحكيم في منازعات العلامات التجارية ا

يقصد بالتحكيم في منازعات العلامات التجارية وجود خلال بين طرفين حول حق من حقوق 

ة قانونية ما ، بحيث تكون هذه المنازعات متعلقة بالسطات الممنوحة العلامات التجارية في علاق

لمالك الحق سوا  كانت استعمال العلامة التجارية واستغلالها او التصرف بها واتفاق الاطراف على 

 عرض النزاع الناشي  فيما بينهم عن طريق احدى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات .

 للعلامات التجارية يةمنازعات العقدالفي حكيم : مزايا الت المطلب الثاني 

للتحكيم اثر كبير وفعال في المنازعات التي تتثيرها العقود الواردة على العلامة التجارية وبنا   

 عليه سنتناول في مزايا التحكيم في التحكيم في المنازعات العقدية للعلامات التجارية وهي :

 اول : سرعة الفصل في النزاع : 

حيث  ، ابرز المزايا التي يحققها اللجو  الى التحكيم هي سرعة اجرا ات الفصل في النزاع احد

،  بسبب ما تتسم به اجرا ات التقالي من بط  وتعقيدبون اللجو  القضا  ان العديد من التجار يتجن

يث ح الا ان التحكيم يتميز بالقدرة على حسم النزاع بين الاطراف في وقت اقل من القضا  العادي

ه في وقت معين يتفق عليه الاطراف وفي حال لم مفي النزاع المعروض امال ان المحكم ملزم بالفص

ن معظم ان المحكمين يكرسو  الف الى ذلك، فان القانون هو من يتولى تحديده يتفق عليه الاطراف 

لقضايا ا وذلك بخلاف القالي الذي يعرض ليه العديد منوقتهم للفصل في النزاع المعروض عليهم 

ونظرا لان العقود التي تبرم فيما يتعلق بحقوق العلامة التجارية تتعلق باستغلال ، في اليوم الواحد 
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واستعمال العلامة التجارية والتي تكون العلاقة فيما بينهم علاقة تجارية فليس من مصلحة الاطراف 

تحكيم في ان ال حيث، ين الاطرافوفي العلاقة بتأخير نظر النزاع لما له من تأثير في حركة الاموال 

ود عمثل هذا النوع من النزاعات من شأنه ان يحافظ على العلاقات الودية بين الاطراف والتي بدورها ت

و الطريق هالمتعلق بالعلامة التجارية اللجو  الى التحكيم في حل النزاع  عليهم بالنفع ، مما يؤكد ان

 .  لامات التجاريةبحقوق الع الامثل في المنازعات المتعلقة

  ثانيا : سرية التحكيم : 

لعلنية وذلك خلافا للقضا  العادي الذي تعد اتعتبر سرية التحكيم احد المزايا الرئيسية للتحكيم 

من قانون  1/ب (40التحكيم ما نصت عليه المادة ) احد اهم خصائصه ، ومن مظاهر السرية في 

احة على عدم جواز نشر حكم التحكيم او نشر جز  حيث ان هذه المادة نصت صر الاردني التحكيم 

، ومن مظاهر السرية ايضا ذلك ان جلسات التحكيم مغلقة امام منه الا بموافقة طرفي التحكيم  

وان هذا من شأنه ان يجعل من التحكيم هو الخيار الافصل للاطراف في الصحافة والجمهور ، 

التجار يرغب ان ينظر النزاع بشكل سري وان لا  منازعات العلامات التجارية ، حيث ان العديد من

لعالية  خوفا من تأثر علامته التجارية وبالنظر لقيمتها المادية ااو تعلم به الشركات المنافسة يتم نشره 

نظرا لطبيعة النزاع فيما يتعلق بالمنزاعات العقدية للعلامات التجارية والتي في معظم الاحيان وايضا 

ف على بعض الاسرار المهنية للطرف الاخر مما يجعل من الضروري ولع تتطلب اطلاع الاطرا

داية ئة التحكيم يتعين التقيد بها فيما يتعلق بالوثائق بالسماح لهيئة التحكيم بالاطلاع عليها كبياسس له

  بين مصلحة الاطراف. لحل أي نزاع والتوفيق

 : مرونة الجراءات :  ثالثا

                                                           
او نشر اجزاء منه الا  وتعديلاته )ولا يجوز نشر حكم التحكيم 2119( لسنة 49/ب من قانون التحكيم الاردني رقم )32( المادة  1 

 بموافقة طرفي التحكيم (
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نة الاجرا ات ، والمقصود بالمرونة هي الحرية في تعديل شروط و ر م بمم بشكل عاييتمتع التحك

التحكيم بما يتوافق وارادة الاطراف وتظهر هذه المرونة في حرية الاطراف في اختيار المحكم  المناسب 

 ،والذي يحوز على ثقة الاطراف وحرية الاطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق ومقر التحكيم 

ات التحكيم فيما يتعلق بمنازعات العلامات التجارية جعلت من التحكيم لمان ان مرونة اجرا و 

، حيث ان هذه المرونة في الاجرا ات تتطلبها لتشجيع الاستئثمار في حقوق العلامات التجارية 

  .كان احد طرفي العقد اجنبياالنزاعات التي ترد على حقوق العلامة التجارية خصوصا اذا كان 

 لنزاع من قبل متخصص : رؤية ارابعا 

اختيار المحكمين عادة يتم من اهل الخبرة والاختصاص في ذات مولوع النزاع وبالتالي يمكن 

للمحكم استخدام خبرته في تسوية مولوع النزاع فالطبيعة التقينة في مجال العلامات التجارية تستلزم 

  .وجود محكم مختص يتمتع بالخبرة اللازمة لرؤية النزاع والفصل فيه

 : تعيين القانون الواجب التطبيق :  خامسا

ان استغلال حقوق ملكية العلامة التجارية قد يتعدى حدود الدولة وهذا من شأنه ان يؤدي الى 

مما قد تؤدي الى عرقلة التعامل التجاري حيث تظهر صعوبة نشو  نزاعات تتعدى حدود الدولة ايضا 

 والمحكمة المختصة بنظره ، من هنا يتضح لنا ميزة اخرى تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع 

التي تمنح الاطراف المتعاقدة او طرفي النزاع الاتقاق على الدولة التي تكون مقرا   من مزايا التحكيم

للتحكيم والدولة التي اتفق الطرفان على طبيق قانون التحكيم النافذ فيها على اجرا ات التحكيم ، وفي 
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طراف على مقر التحكيم او القانون الواجب التطبيق على اجرا ات التحكيم فتتولى حال لم يتفق الا

 1.هيئة التحكيم اختيارها 

 الثاني المبحث
 وشروط صحتهفي عقود العلامات التجارية اتفاق التحكيم 

لرورة بيان الركيزة الأساسية وحجر الأساس للعملية التحكيمية وهو اتفاق التحكيم  ةرى الباحثت

يخضع في نشأته وتكوينه إلى ما تخضع له العقود الأخرى، بالإلافة إلى ما تتطلبه ذاتية الذي د عقال

اتفاق التحكيم من قواعد خاصة، لذلك لا بد من توافق إرادة طرفي اتفاق التحكيم، على تسوية نازعاتهم، 

 طلبينبحث الى مف نعمد الى تقسيم هذا المو وس بدلا من اللجو  إلى القضا  لتسوية هذه النزاعات

 .لثاني ا مطلبوشروط صحته في الوصوره  اتفاق التحكيملبيان ماهية سنفرده  الاولالمطلب 

 وصوره  اتفاق التحكيم ماهية: المطلب الول 

 في هذا المطلب سنتناول تعريف اتفاق التحكيم فقها وقانونا ، بعدها سنتناول صور اتفاق التحكيم 

 لتحكيم : تعريف اتفاق ا الفرع الول

و  توجها من أطرافه لتسوية منازعاتهم عن طريق اللجعُرِّفَ اتفاق التحكيم في الفقه على أنه: "

 (2)."الى التحكيم 

                                                           
وتعديلاته )*مقر التحكيم : الدولة التي اتفق طرفا التحكيم على اعتبارها مقرا  2119( لسنة 49/أ من قانون التحكيم رقم )2( المادة 1 

تحكيم مقرا تحكيم او الدولة التي تختارها هيئة الللتحكيم او الدولة التي اتفق الطرفان على تطبيق قانون التحكيم النافذ فيها على اجراءات ال
 لها في حالة عدم وجود اتفاق .(

(، الوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 0100الكيلاني، محمود محمد )( 2)
 .80ص:  0ط
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وعرفه البعض على أنه: " العقد المكتوب الذي يلتزم أطرافه باللجو  إلى التحكيم لتسوية كل أو 

أن  مناسبة علاقة قانونية محددة، ويجببعض المنازعات التي نشأت، أو التي يمكن أن تنشأ بينهما ب

 (1).يتضمن هذا العقد تعيين محكمين أو تحديد طريقة تعيينهم

د تعددت أيضاً تعريفات اتفاق التحكيم في التشريعات والقضا ، حيث تتقارب تشريعات الدول قو 

" الاتفاق بأنه: 0/1في المادة  1958في تعريف اتفاق التحكيم، فقد عرفته اتفاقية نيويورك لسنة 

المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكثيم كثل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي 

قد تنشأ بينهم بشأن مولوع مثن روابثط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة تجوز 

ي للأمم المتحدة عرفت اتفاق ( من القانون النموذج 3تسويتها عن طريثق التحكيم". وأما المادة )

التحكيم على أنه:" اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة 

التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة عقدية كانت أو غير عقدية، ويجوز أن 

 و في صورة اتفاق منفصل".يكون اتفاق التحكيم في صثورة شرط تحكيم وارد في عقد أ

انون التحكيم قورد تعريف اتفاق التحكم في المادة التاسعة من  قد وفيما يتعلق بالقانون الاردني  ف

اتفاق الأطراف، سوا  من " : حيث عرفه المشرع الاردني على انه 0118الأردني المعدل لسنة 

إلى التحكيم  او ونية للتعاقد، على أن يحيلالأشخاص الحكمية أو الطبيعية الذين يتمتعون بالأهلية القان

جميع أو بعض النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهم بشأن علاقة القانونية محددة، تعاقدية أو غير 

 (2)." تعاقدية

                                                           

 .06ري، منشورات الجامعة الإفترالية السورية،  ص:(، التحكيم التجا0118العشرة، بسام الشيخ)( 1)
 من قانون التحكيم الاردني .  9المادة ( 2)
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إن المحتكم في اتفاق التحكيم لا يتنازل عن حماية القانون ولا عن حقه ولا بد من الإشارة الى 

ث أن الحق في اللجو  إلى القضا  يعتبر من الحقوق المقدسة التي يكفلها في اللجو  إلى القضا  حي

الدستور وهو من النظام العام، والمحتكم عند الاتفاق على اللجو  إلى التحكيم يمنح المحكم كافة 

في  عالصلاحية وسلطة الفصل في النزاع عولاً عن المحكمة المختصة ، أي إن إرادة أطراف النزا 

عن حلول المحكم محل المحكمة في نظر النزاع. ويترتب على عقد  ةتحكيم هو  بار اللجو  إلى ال

اتفاق التحكيم التزام أطرافه بآثار ونتائج الاتفاق من لحظة عقده، فإذا لجأ أحد الأطراف للتحكيم يلتزم 

راف طالطرف الآخر عدم اللجو  للقضا  والاستمرار في اللجو  للتحكيم، أما في حالة مخالفة أحد الأ

ذلك، فأنه يكون للمحتكم الدفع بالتحكيم مع حقه في الاستمرار بالتحكيم، وإذا ما لجأ أحد الأطراف 

إلى القضا ، فإن استمرارية هذا الاتفاق يكون معلقاً على شرط واقف؛ وهو الدفع بوجود اتفاق التحكيم 

في الدفع  التحكيم بعد سقوط حقهعن اتفاق  لقانون، وإلا يعد متنازلًا قبل الكلام في المولوع وفقاً ل

 (1).بوجوده

ه حتى يمكن لاطراف النزاع اللجو  الى التحكيم فلا بد من ان يتفقوا من خلال ذلك نتوصل الى ان

على ذلك ، فاتفاقهم هذا هو الذي ينزع الاختصاص من المحاكم في نظر النزاع وينقله الى التحكيم 

ق عليه الاطراف الذي يعتمد على التوافق على طرح اي اتفاق التحكيم هو الشرط الذي يتفحيث ان 

نزاع محتمل قد ينشأ فيما بينهم امام محكم للفصل فيه ، وان اتفاق التحكيم يمثل عقد نشأ عنه التزامات 

الاطراف والذي يجب ان تتوافر في هذا الاتفاق الشروط العامة لاي عقد حتى يكون الالتزام صحيحا 

 . ف نأتي على ذكرها لاحقا ومنتجا لاثاره والتي سو 

 

                                                           

 .58نطاقه، دار النهضة العربية، القاهرة، ص: -أركانه وشروطه -(، اتفاق التحكيم مفهومه0111عبد التواب، أحمد إبراهيم)( 1)
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 : صور اتفاق التحكيم :  الفرع الثاني

 شرط التحكيم ومشارطته- 1

على أنه:" يعد شرط  0118( لسنة 16رقم)( من قانون التحكيم الأردني 00)  المادة نصت

 التحكيم اتفاقاً مستقلًا عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخ أو إنهائه أي

 أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.

تعد في  على أن:" 0118( لسنة 16( من القانون المعدل رقم )11) المادةالفقرة ب من ونصت 

حكم الاتفاق المكتوب كل إشارة أو إحالة في العقد الأصلي بين الطرفين الى وثيقة أخرى كعقد 

 ية تتضمن شرط تحكيم ما لم يستبعده الطرفان صراحة ". نموذجي او اتفاقية دول

من خلال نص المادة اعلاه يتضح لنا احد صور اتفاق التحكيم وذلك بأن يتضمن العقد المبرم 

و  النزاع وهي شنلتحكيم وهذه الحالة تكون سابقة لبين الفريقين احالة أي نزاع قد ينشأ فيما بينهم الى ا

قد يرد الاتفاق لمن نصوص عقد معين او يرد مستقلا عن أي عقد  ما يسمى شرط التحكيم وهنا

وهذا ينطبق على العقود التي ترد على العلامة التجارية حيث لا بد ان يرد في العقد بندا يتضمن 

 . احالة أي نزاع قد ينشأ بين الاطراف الى التحكيم

مشارطة لتحكيم حيث يقصد  بالصورة الثانية من صور اتفاق التحكيم فهو ما يعرف بمشارطة ااما 

أنها:" اتفاق بين الأطراف بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل بينهم يلتزمون بموجبه بأن يتم  التحكيم على

 (1).الفصل في هذا النزاع عن طريق التحكيم"

                                                           

 .15، القاهرة، المكتب الجامعي الحديث، ص:0التحكيم، ط (، النظام القانوني لاتفاق0118الضراسي، عبد الباسط)( 1)
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 في الواقع تبرم مشارطة التحكيم بعد قيام النزاع، وغالباً يتم إبرامها قبل رفع الدعوى أمام القضا ،

بعد رفع الدعوى القضائية، بل من الممكن إبرامها في أي  الاتفاق على التحكيموهذا لا يمنع أن يتم 

، ويمكن إبرامها أمام محكمة حالة تكون فيها إجرا ات الدعوى، وأمام أي درجة من درجات التقالي

وإذا تم  الحكم، أيضاً في حالة أن كانت القضية في مرحلة المداولة، طالما لم يصدر فيها، تمييزال

إصدار حكم قضائي أو تحكيمي نهائي حاسم للنزاع في هذه الحالة يكون النزاع أنتهى بالفعل بين 

( من قانون التحكيم الأردني 11، ونصت المادة )(1)أطرافه، ولا يجوز إبرام مشارطة تحكيم بشأنه

م سابقا على نشو  النزاع يجوز أن يكون اتفاق التحكي":  على مشارطة التحكيم 8110( لسنة 61رقم)

سوا  كان مستقلا بذاته او ورد في عقد معين بشأن كل المنازعات او بعضها التي قد تنشأ بين 

الطرفين، كما يجوز ان يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شانه دعوى أمام 

قا لذي يحال الى التحكيم تحديدا دقياية جهة قضائية ويجب في هذه الحالة ان يحدد مولوع النزاع ا

 والا كان الاتفاق باطلا.

اذا تم الاتفاق على التحكيم اثنا  نظر النزاع من ( من القانون نفسه على :" 11) ونصت المادة 

المحكمة، فعلثى المحكمة أن تقرر إحالة النزاع الى التحكيم، ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم 

 مكتوب".

عات المتعلقة بالعلامات التجارية فانه يتم إحالة النزاع الى التحكيم بعد نشوب النزاع وفي المناز 

في منازعات العلامات التجارية التي تنشأ بعد نشوب النزاع في بين الأطراف ومن المتصور رؤيته 

مة الدعوى التي تقام للمطالبة بالتعويض عن الالرار التي لحقت بالمضرور نتيجة للتعدي على العلا

هن ر لمطالبة بالتعويض عن الالرار التي لحقت بالدائن المرتهن في عقد التجارية ، وفي حالة ا

                                                           

 .51العشرة، بسام الشيخ، التحكيم التجاري، مرجع سابق، ص:( 1)
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العلامة التجارية نتيجة لاخلال المدين الراهن بالالتزامات االمترتية عليه وفقا لما تم الإشارة اليه سابقا 

 . 

 التحكيم بالحالة الى وثيقة تتضمن شرط التحكيم : -2

حالة الى وثيقة او مستند يتضمن شرط التحكيم اسم التحكيم بالاحالة ، وان التحكيم يطلق على الا

بالاحالة يختلف عن الاحالة الى التحكيم بموجب شرط التحكيم ومشارطة التحكيم ، في ان العلاقة 

و ا القانونية نفسها مصدر الالتزام لا تشتمل على شرط التحكم ، وانما الاتفاق كان بنا  على الاشارة

اخرى والمحال قة ي وثيالاحالة في العقد الاصلي الموقع بين الطرفين الى اعتبار شرط التحكيم الوارد ف

اليه جز ا مكملا للعقد يحث تعد الاحالة اليها هو الاساس والسند المبرر الى التحكيم بالطريقة 

 م . ى التحكيالمنصوص عليها في هذه الوثيقة ، فان القانون يعتبر ذلك بمنزلة اتفاف عل

( /ب11)المشرع الاردني اورد الاحالة الى وثيقة تتضمن تنظيم لاتفاق التحكيم وذلك في المادة 

تعد في حكم الاتفاق المكتوب كل اشارة او من قانون التحكيم الاردني حيث تنص هذه المادة على "

من شرط قية دولية تتضاحالة في العقد الاصلي بين الطرفين الى وثيقة اخرى كعقد نموذجي او اتفا

 "تحكيم ما يستبعده الطرفان 

من خلال نص المادة المذكور يتضح لنا انه يعتبر في حكم الاتفاق على التحكيم كل اشارة او 

بعده است احالة في العقد الاصلي بين الى وثيقة او عقد نموذجي تتضمن شرط تحكيم ، الا اذا

ل اليه في تفاق سابق ان يكون هذا الشرط نافذا الاطراف وحتى يمكن اعمال شرط التحكيم المحا

وكذلك الاشارة بشكل صريح ومحدد الى شرط التحكيم الوارد في الوثيقة الاخرى كالعقد النموذجي أي 

ان الاحالة في العقد الاصلي يجب ان يتكون مصحوبة بالاشارة الى وجود شرط تحكيم في الاتفاقية 

 " كمة التمييز في احد القرارات الصادرة عنها الذي جا  فيه : المحال اليها وهذا ما توصلت اليه مح
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تجدر الإشارة على أنه يلزم لإعمال شرط التحكيم المحال إليه في اتفاق سابق أن يكون هذا  ...

الشرط نافذاً فإذا لم يتوافر فيه شرط نفاذه فإن الإحالة في مثل هذه الحالة لا تكفي ذلك أن الأساس 

الإحالة اتفاقاً على التحكيم هو توافر إرادة الطرفين المشتركة فإذا لم تنطوِّ الإحالة  القانوني لاعتبار

ولما كانت الإحالة بين الطرفين المتنازعين في حالتنا .على رلا الطرفين فإن الإحالة لا تكون كافية

دد إلى حالمعرولة هي مجرد إحالة عامة إلى اتفاقي الامتياز السابقة دون الإشارة بشكل صريح وم

شرط التحكيم الوارد فيه فإن هذه الإحالة لا تكون كافية بل يستفاد من النص الوارد في اتفاقية الحلول 

( أنها عدلت ما كان متفق عليه في اتفاقية الامتياز وقصرت إحالة أي خلاف أو 16القانوني )بند 

ني ها هي المختصة يعأي نزاع ينشأ بين الطرفين تكون محكمة وسط عمان )قصر العدل( دون غير 

تكون مصحوبة بالإشارة إلى وجود شرط تحكيم في اتفاقية يجب أن  الأصلي العقد في الإحالة أن

 1" الامتياز المحال إليها

 :  استقلال شرط التحكيم: الفرع الثالث

اصبح مبدأ استقلال اتفاق التحكم عن العقد الاصلي من المبادي  المستقرة في التحكم وهذا 

( من قانون التحكيم الاردني والتي تنص على " يعد شرط اتفاقا مستقلا 00نصت عليه المادة )المبدأ 

ولا يترتب على بطلان العقد او فسخه او انهائه اي اثر على شرط التحكيم  عن شروط العقد الاخرى،

ن و الذي يتضمنه اذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته " من خلال نص المادة يتضح لنا على ان قان

تلاف عقد الاصلي والسبب في استقلاله اخلالتحكيم ينص صراحة على ان شرط التحكيم مستقل عن ا

محل العقدين حيث ان شرط التحكيم عمل اجرائي يهدف الى حل المنازعات التي تنتج عن العقد ، 

                                                           
 ،محكمة التمييز الاردنية 49/5/2196،تاريخ 2196لسنة  2325( قرار الحكم رقم 1 
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لال خ وبالتالي فهو يختلف عن محل العقد الاصلي الذي يهدف الى الى تحديد المراكز القانونية من

 . تحديد حقوق والتزامات الاطراف 

ان من اهم النتائج التي تترتب على استقلال شرط التحكيم ان وجود وصحة اتفاق التحكيم يختلف 

عن وجود وصحة عقد ، فاختلاف مصير الشرط ما هي الا عملية تحصين لشرط التحكيم لد 

عقد بالرغم اتفاق التحكيم نفس مصير الاسباب عدم الصحة التي قد تؤثر على العقد وبالتالي لا يلقى 

 .من ان اتفاق التحكيم جز  من العقد 

قد منتجا لاثاره الع فيبقىوفي حال زوال شرط التحكيم ببطلانه لأي سبب كان لا يؤثر على العقد 

، ويضل الاختصاص في فض النزاع الذي نشأ عنه ثابت للقضا  لانه صاحب الولاية العامة في 

ي عيب يصيب شرط التحكيم لا يؤثر على العقد الاساسي طالما لم ينال اي عيب . هذه الحالة ، فأ
1 

  شروط صحة اتفاق التحكيم:  المطلب الثاني

ليصح اتفاق التحكيم يجب توافر شروط لجعله صحيحاً ومتفقاً مع القانون وقواعده العامة، وهي 

 كالتالي:

 الشروط المولو ية لصحة اتفاق التحكيم:  -1

 الرضا: -

هو توافر إرادتين على الأقل متطابقتين تمام التطابق ومتجهتين إلى إحالة ما نشأ أو ما يحتمل 

نشوؤه من نزاع إلى التحكيم كوسيلة لحل هذا النزاع،" ويتحقق الرلا أيضاً بتلاقي إرادتين على التحكيم 

                                                           
 ت البترولية،مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع،الطبعة( احمد،رائد احمد علي،النظام القانوني لاتفاق التحكيم في عقود الاستثمارا1 

 . 964،ص2196الاولى 
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انون المدني الأردني أن . فكما جا  في الق(1)خاليتين من الإكراه والغلط ومن الغبن الفاحش والتغرير"

الغلط هو عيب من عيوب الرلا إذا ورد على محل العقد الأصلي أو على قيمة المعقود عليه، وفي 

طبيعة الحال هو لا يمتد إلى شرط التحكيم، وفي حالة امتداده إلى شخص المتعاقد أو في صفة من 

شخص  أما الإكراه إذا جا  على صفاته فيمتد إلى شرط التحكيم لأنه هو المتعاقد أصلًا في الشرط،

 .يم صلي، فإنه يمتد إلى شرط التحكالمتعاقد الأ

 ينعقد اتفاق التحكيم، فلا بد من التعبير عنها تعبيراً صريحاً، ىإلا أن وجود الإرادة لا يكفي حت

( لسنة 16من القانون رقم ) 11كون المشرع استلزم الكتابة لانعقاد اتفاق التحكيم كما نصت المادة

على:" يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلًا، ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا  0118

ورد في وثيقة موقعة من الأطراف، أو في صورة مخاطبات أو مراسلات ورقية أو إلكترونية أو غيرها 

 من وسائل الاتصال المكتوبة الثابت تسلمها والتي تعد بمثابة سجل للاتفاق".

ن يجب التعبير الصريح عن الإرادة في اللجو  إلى التحكيم، وإذا كان التعبير لمنياً يكون إذ

ممكناً إذا قام الأطراف بإدراج التحكيم في سياق معاملتهم كوسيلة لفض منازعاتهم فيما يبرمانه من 

بين من تعقود، ثم أغفلوا في عقد من نفس النوع، أو في تجديد نفس العقد النص على ذلك ما لم يس

 . (2)سقاط ذكره لأنهما يريدا التحكيماف العقد أنهم تعمدا ظرو 

( يعتد بالإرادة الصريحة وليس الضمنية أو 11إلا أن قانون التحكيم الأردني في نص المادة )

المفترلة في التعبير عن اتفاق التحكيم. والرلا في التحكيم، سوا  كان بصورة شرط تحكيم أو 

ر نسبي، فاتفاق التحكيم هو عقد كباقي العقود، إلا أنه له طبيعة خاصة نظراً مشارطة تحكيم، له أث

                                                           

 (.156 -155عيوب الرلا في القانون المدني الأردني المواد) ( 1)
 .141، ص:0113، 06حسين، عمر إبراهيم، اتفاق التحكيم، النقابة العامة لأعضا  هيئة التدريس الجامعي، ع( 2)
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لمحل الاتفاق على التحكيم ذاته، فالرلا لا يلزم بصفة أساسية إلا أطراف العقد، وهؤلا  الأطراف 

هم من يصدر عنهم إرادة التعبير التي من خلالها يتم التعبير عن التزامهم بالعقد مما يساهم في 

. وإذ لم يتوافر الرلا في العقد أيا كانت صورته في الاتفاق على التحكيم كان الاتفاق (1)د العق تكوين

( من قانون التحكيم الأردني على: "لا تقبل دعوى بطلان التحكيم إلا في 49باطلًا، فنصت المادة )

 ا الاتفاق باطلاً إذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحاً ومكتوباً أو كان هذ  -1أي من الحالات التالي: 

 أو سقط بإنتها  مدته".

 الأهلية:  -

إن اتفاق التحكيم كما ذكر سابقاً يشكل عقداً، والرلا فيه لا يعتبر صحيحاً إلا بشرطين وهما: 

ألا يكون مشوباً بعيب، وأن يكون صادراً عن أشخاص يتمتعون بالأهلية القانونية المطلوبة لكل أنواع 

من القانون  9، فكما ذكرنا سابقاً أن المادة(2)لية التصرف لدى الأطرافالعقود، فلا بد من توافر أه

تنص على  أن:" اتفاق التحكيم هو اتفاق الأطراف، سوا  من الأشخاص  0118( لسنة 16رقم )

الحكمية أو الطبيعية الذين يتمتعون بالأهلية القانونية للتعاقد، على أن يحيلوا إلى التحكيم جميع أو 

التي نشات أو قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أو غير  بعض النزاعات

 تعاقدية".

ب لا يكفي لصحة اتفاق التحكيم رلا الطرفين، بل يج من نص هذه المادة أنه ةستنتج الباحثوت

 أن توافر لهما أهلية الاتفاق على التحكيم، أي بمعنى أن يكون لهما أهلية التصرف؛ لأن التحكيم

نه وبعد الإطلاع على القانون نفسه نجد أينطوي على التزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين، 

                                                           

 .41، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، ص:5التحكيم في المواد المدنية والتجارية،ط(، 0111عمر، نبيل)( 1)
 .6، ص:0113الطروانة خالد، التحكيم التجاري، غرفة تجارة عمان، ( 2)
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:" لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في من القانون نفسه  (49نصت عليه المادة )هذا ما ما 

ها هلية أو ناقصإذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقداً للأ -0أي من الحالات التالي: 

 وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته".

 :اتفاق التحكيم محل  -

وحيث ان اتفاق التحكيم عقد شأنه شأن سائر العقود فانه ينبغي توافر الشروط العامة المتطلبة 

في محل الالتزامات العقدية بوجه عام حيث يجب ان يكون محل اتفاق التحكيم موجودا وممكنا ومعينا 

ويقصد وان يكون قابلا لحكم العقد ، ، 1ا للجهالة الفاشحة او قابلا للتعين وان يكون مشروعا تعينا نافي

بمحل التحكيم في حقوق العلامات التجارية هو النزاع المراد حسمه ، والتي يجب ان تكون قابة 

تعلقة مللتسوية بواسطة التحكيم بان لا تكون من المسائل التي لا يجوز فيها الصلح او المسائل ال

حيث ان المسائل المتعلقة بالعلامات التجارية من اكثر المواليع المتعلقة بالنظام العام بالنظام العام 

حيث ان الاصل ان يبقى للدولة سلطة فض المنازعات المتعلقة بالعلامات التجارية فالعديد من 

 .لعام المنازعات المتعلقة بحقوق العلامات التجارية تكون ذات علاقة بالنظام ا

 الشروط الشكلية لصحة اتفاق التحكيم:  -2

على:" يجب ان يكون اتفاق  0118( لسنة 16( من القانون رقم )11تنص المادة ) الكتابة: -

التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا ورد في وثيقة موقعة من 

كترونية أو غيرها من وسائل الأطراف، أو في صورة مخاطبات أو مراسلات ورقية أو ال

 الاتصال المكتوبة الثابت تسلمها والتي تعد بمثابة سجل للاتفاق".

                                                           
 ( من القانون المدني الاردني 964-956(المواد من )1
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يس الكتابة تعد ركناً من أركان اتفاق التحكيم، ولأن  ةستنتج الباحثتبمقتضى نص هذه المادة و 

سبب أن ب مجرد وسيلة لإثباته، ونجد أن المشرع قد فضل الكتابة على غيرها من أدلة الإثبات، وهذا

وقت حصول العمل القانوني يدنيها من الحقيقة، ويجعل احتمال صدق ما يدون بها أقوى عنها 

 .احتمال وقوع الكذب فيها، فأخذ بالكتابة واكتفى بها وجعلها قرينة على الحقيقة يجوز إثبات عكسها

عدم  دائما إثباتمهما بلغ شأنها لا تثبت لها حجية مطلقة أبداً، ويجوز  في التحكيم الكتابةإن 

مطابقتها للحقيقة. وكما نصت المادة سوا  ورد اتفاق التحكيم في شكل شرط أو مشارطة يجب أن 

يكون الاتفاق مكتوباً وإلا كان باطلًا، والكتابة شرط لصحة التحكيم، وسلامة وجوده، وليست مجرد 

 (1).شرط لإثبات اتفاق التحكيم

التجارية على الإحالة إلى التحكيم  ا عقود العلاماتغالباً يتفق طرف: تحديد موضوع النزاع-

كنص في العقد، وذلك لعدم رغبتهم في الخضوع لأحكام قوانين لا يرغبان بها، والاتفاق على 

رط أو في اتفاق لاحق ويطلق على هذا ش العقدالتحكيم قبل نشوب النزاع إما أن يرد كبند في 

 طة التحكيم.بمشار  د حدوث النزاع ويسمىلتحكيم بعالتحكيم، او يتم الاتفاق على اللجو  إلى ا

مولوع النزاع، وذلك من خلال تحديد المسائل المتفق يجب تحديد حالة مشارطة التحكيم  في

بين الأطراف على إحالتها إلى التحكيم ويجب أن يكون التحديد دقيقاً وإلا يكون هذا الاتفاق على 

 الأطراف بعد قيام النزاع تستلزم على الأطراف تحديد مولوعالتحكيم باطلًا، والعلة في ذلك أن اتفاق 

لاية المحكم، وخاصة أن اتفاق التحكيم يتم بعد قيام النزاع المنظور أمام و النزاع حتى تتحد هيئة أو 

وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز والذي جا  في "  (2).جهة القضا  بموجب دعوى قضائية

                                                           

ري مقارنة بتقنيات سائر البلاد العربية، عالم الكتب للنشر، مرقس، سليمان، أصول الإثبات في المواد المدنية في القانون المص( 1)
 .159، ص: 1)د.ت(، ج

 .86، ص:0110، 1(، دعوى بطلان حكم التحكيم، دار الثقافة، عمان، ط0110الزعبي، محمد داوود)( 2)
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عليه في بنود الاتفاق قبل حدوث النزاع أو يرد كبند مكتوب باتفاق مستقل  ويجب أن يرد الاتفاق

من  11 جا  في المادة وفقاً لما التحكيم بمشارطةينص على إحالة النزاع وبما يسمى 

 والذي يقوم على أساس مبدأ سلطان الإرادة واشترطت المادة العاشرة أن يكون شرط التحكيم قانون 

في المسائل الجائز فيها الصلح كشرط مولوعي خاص وفقاً لحكم  التحكيم ون مكتوباً وأن يك التحكيم

  .1  من القانون ذاته (9) المادة

مما تقدم نجد أن تحديد مولوع النزاع غير متصور قبل وقوعه ولذلك فمن الصعوبة بمكان 

من أن يحدد فلا بد  التحكيم تحديده في صورة الشرط على أي من حالاته إلاَّ أنه في حالة مشارطة

تحديداً دقيقاً لأنه في هذا الوقت تكون معالم النزاع قد اتضحت  التحكيم مولوع النزاع الذي يُحال إلى

 من قانون  (11) للخصوم ويمكن تحديدها بسهولة ويُسر وإلاَّ اعتبر الشرط باطلًا وفقاً لحكم المادة

  التحكيم الأردني .

تزام هيئة في أنه يتيح فرصة مراقبة الكبيرة تكمن ية مولوع النزاع أهم في تحديد ةرى الباحثوت

التحكيم حدود الولاية دون التعدي على اختصاص القضا  في النظر إلى المسائل التي لا يشملها 

اتفاق التحكيم، وأيضاً أن تحديد مولوع النزاع يضمن لأطراف النزاع السرعة في الفصل في التحكيم، 

 يق القانون مما يسهم في فاعلية التحكيم.طبوقيام القضا  العادي بمراقبة ت

 

                                                           
 .  6/6/2122تاريخ  2122لسنة  9254( قرار محكمة التمييز الموقرة رقم 64 (
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عات ز مناردني من اللجوء الى التحكيم في موقف المشرع ال :  المطلب الثالث
 التجارية  لعلاماتا

بعد ان تم تحديد منازعات العلامات التجارية وعرفنا وعرفنا انها اما ان تكون نتيجة وقائع قانونية 

الاعتدا  على هم بمة للأشخاص الطبيعين او المعنويين بقياوالتي تظهر من بعض السلوكيات الخاطئ

التجارية ، وقد توجد ادعا ات متضاربة على العلامات التجارية المتشابهة ، واما ان تكون  العلامة

 .نزاعات متعلقة بالعقود التي ترد على حقوق العلامة التجارية 

من القانون على:"  5صت المادة م، فقد ن0111لسنة  51قانون التحكيم رقم  5تنص المادة و 

أحكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي يجري في المملكة يتعلق بنزاع مدني أو تجاري بين  تسري 

أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور 

 حولها النزاع عقدية كانت أو غير عقدية". 

المادة نجد أن المشرع قد أدرك حقيقة وأهمية التحكيم في المنازعات العقدية، وحسم  نص هذهمن 

 (1)الجدل القضائي والفقهي الذي يدور حول مدى مشرو ية اللجو  إلى التحكيم في المنازعات العقدية.

العلامات التجارية وعلى التحكيم في منازعات مفهوم منازعات وبعد التعرف على تعريف 

وفقاً للتشريع الأردني نجد أنه من الممكن التحكيم في منازعات العلامات التجارية  التجارية العلامات

تفاق التحكيم هو من قانون التحكيم الأردني الذي ينص على: ا 9نص المادة  الىذلك ونشير في 

لتعاقد، لاتفاق الأطراف، سوا  من الأشخاص الحكمية أو الطبيعية الذين يتمتعون بالأهلية القانونية 

                                                           

 .85، ص:1( ، التحكيم في منازعات العقود الإدارية، دار وائل للطباعة والنشر، ط0115جميل)عبد الهادي، بشار ( 1)
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على أن يحيلوا إلى التحكيم جميع أو بعض النزاعات التي نشات أو قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية 

 لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح"  -محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية. ب

 5 مارها سنداً لنص المادةوقد أجاز المشرع الأردني لصاحب العلامة التجارية استغلالها واستث

من قانون العلامات التجارية المعدل:" أي تحويل أو تنازل أو نقل ملكية أو ترخيص من مالكها للغير 

الذي أعطى  05/0باستعمالها ويستثنى من التسجيل ما في عقد الترخيص من سرية"، ونص المادة 

زاع شرع الأردني قام بربط قابلية النالحق مالك الحق الحق في منح ترخيص في استعمالها، ولأن الم

 لعلامات التجاريةم في منازعات اللتحكيم بالقابلية للصلح فإنه يمكن أن نستنتج أنه من الممكن التحكي

، أما بخصوص صحة العلامة التجارية وبطلانها فقام المشرع الأردني بحصرها بالجهة المعنية 

ة وهذا ما بينه المشرع الأردني في قانون العلامات بالتسجيل في وزارة الصناعة والتجارة الأردني

 (1)التجارية المعدل.

موقف المشرع الأردني فإنه يذهب إلى إمكانية اللجو  إلى التحكيم فيما يتعلق وفيما يتعلق ب

المدني الذي يثير المسؤولية المدنية للمزور أو المقلد، ونظراً لأن منازعات التقليد المدنية بالتعويض 

بالمصالح الخاصة لأطراف النزاع فإننا نرى إمكانية التحكيم في هذه النزاعات على الرغم من تتعلق 

 ، عدم نص المشرع الأردني صراحة على ذلك في قانون التحكيم الأردني وقانون العلامات التجارية

يجوز  تيوندعم قولنا في إنه يمكن الرجوع إلى القواعد العامة لتحديد مجالات العلامة التجارية ال

إخضاعها للتحكيم وفقاً للقانون الأردني حيث يتضح لنا أن كل ما يقبل أن يكون مولوعاً للتعاقد 

يجوز ان تعرض منازعته على التحكيم من خلال الرجوع إلى النصوص القانونية التي تتعلق بالعقد، 

                                                           

 .116الخزعلي، القابلية للتحكيم في منازعات الملكية الفكرية، مرجع سابق، ص:( 1)
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( منه على:" يصح 88ونجد أن المشرع الأردني بموجب القانون المدني الأردني يشترط في المادة )

 أن يرد العقد:

 على الأ يان، منقولة كانت أو عقاراً مادية كانت أو معنوية. -1

 على منافع الأ يان. -0

 على عمل معين أو على خدمة معينة. -5

 على أي شي  آخر ليس ممنوعاً بنص في القانون أو مخالفا للنظام العام أو الأداب". -4

 ي تنص على:من القانون المدني الأردني الت 161والمادة 

يشترط عقود المعاولات المالية أن يكون المحل معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة بالإشارة  -1

إليه أو مكانه الخاص إن كان موجوداً وقت العقد أو ببيان الأوصاف المميزة له مع ذكر 

 مقداره إن كان من المقدرات أو بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة.

 إن كان المحل معلوماً للمتعاقدين فلا حاجة إلى وصفه وتعريفه بوجه آخر.و  -0

 فإذا لم يعين المحل على النحو المقدم كان العقد باطلًا". -5

 من القانون نفسه التي تنص على : 165والمادة 

 يشترط أن يكون المحل قابلًا لحكم العقد. -1

اً للنظام العام أو للأداب العامة كان العقد فإن منع الشارع التعامل في شي  أو كان مخالف -0

 باطلًا.

ويعتبر من النظام العام بوجه خاص للأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالأهلية والميراث  -5

والأحكام المتعلقة بالانتقال والإجرا ات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف 
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وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي في مال محجور ومال الوقف ومال الدولة 

 تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية". 

من قانون التحكيم على: "لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها  6ونصت المادة 

 الصلح".

لما يه، طاعلمن خلال النصوص القانونية المشار إليها أعلاه يتبين لنا أن كل ما يجوز التعاقد 

ن العلامة التجارية تعد من قبيل المال الذي يقيم مادياً ولم يرد عليها قيداً يتعلق بالنظام العام فيجوز ا

  منازعتها للتحكيم إخضاع

كيم لعلامات التجارية للتحأن المشرع الأردني لم ينص على عدم قابلية ا ةجد  الباحثتومن هذا 

نوعين من العقود هما: عقود المستهلكين المعدة على نماذج  حيث قام وعلى سبيل الحصر باستثنا 

مطبوعة سابقاً، وعقود العمل فقط، ولذلك إن التحكيم في المنازعات العقدية في العلامات التجارية 

جائز لعدم ورود نص صريح من المشرع الأردني على عدم التحكيم في هذا النوع من الحقوق وهذا 

 العامة في المملكة. والآدابعام ة النظام الفبشرط عدم مخال

ونجد ايضا ان المشرع الاردني يجيز التحكيم في المسائل المتعلقة باستغلال العلامة التجارية 

كالمنازعات المتعلقة بترخيص حقوق العلامة التجارية والمنازعات المتعلقة بتفسير وتنفيذ العقود 

العقود  تدور حول حقوق الاطراف والتزاماتهم واثارالمتعلقة بهذه الحقوق كونها تتعلق بمسائل تعاقدية 

 .التي تربطهم 
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 المبحث الثالث

 التجارية العلاماتد و إجراءات التحكيم في عق

اجرا ات التحكيم هي مجموعة من الاعمال الاجرائية التي تهدف الى الوصول الى حكم يصدر 

ى التحكيم اما حيث تتم احالة النزاع العن هيئة التحكيم يفصل في النزاع القائم بين طرفي التحكيم ، و 

تحكيم اللجو  الى ال ببموجب نص او شرط في العقد الاصلي المبرم بين الطرفين ينص الى وجو 

طرفيين التحكيم باتفاق ال في حال نشو  أي نزاع وهو ما يسمى شرط التحكيم واما ان يتم اللجو  الى

 تحكيم .   النزاع ويسمى في هذه الحالة مشارطة البعد نشو 

و  8110لسنة  61وقد نظم المشرع الأردني إجرا ات التحكيم في قانون التحكيم المعدل رقم 

تجدر الاشارة الى ان المشرع الاردني لم ينص على وجود قواعد خاصة تتعلق بمنازاعات الملكية 

لتحكيمية ا سوف نتطرق إلى إجرا ات العملية وو العلامات التجارية بشكل خاص، الفكرية بشكل عام ا

 في فض منازعات العلامات التجارية وآثار الحكم الصادر فيها.

من قانون التحكيم الأردني المعدل على :" مع مراعاة أحكام الاتفاقيات  5نصت المادة حيث 

الدولية النافذة في المملكة تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي، يكون مقره في المملكة، 

م يتم الاتفاق على إخضاعه لهذا القانون، سوا  تعلق بنزاع مدني أو تجاري بين أطراف وعلى كل تحكي

من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص وأيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها 

 النزاع عقدية أو غير عقدية". 

تعلق  ى كل تحكيم اتفاقي سوا تسري عل يقانون التحكيم الاردنفقد بينت هذه المادة أن أحكام 

 .بنزاع مدني أو تجاري 
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 اجراءات الخصومة : : المطلب الول

الى المحكمة المختصة وهي  احد الاطرافإن إجرا ات الخصومة في التحكيم تبدأ من طلب 

وذلك لغايات تعيين محكم وذلك  1محكمة الاستئناف التي يجري لمن دائرة اختصاصها التحكيم 

 ، وفي حال كانت هيئةتفاق على ان تكون هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد في حال كان الا

دلي ة التحكيمية بتوجيه انذار عين او اكثر فيقوم احد طرفي العلاقالتحكيم مشكلة من ثلاثة محكم

الى الطرف الاخر يعلمه بموجبه بتعيين محكم ، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال خمسة 

لية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر او اذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار عشر يوما التا

خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ تعيين اخرهما فيتولى القالي المختص بتعيينة المحكم الثالث 

 2بنا  على طلب يقدمه اي من الطرفين 

كيم العدد الذي تتكون منه هيئة التحولا بد من الاشارة الى ان المشرع ترك لطرفي النزاع ليحدد 

من قانون التحكيم فانه يجوز ان تشكل هيئة التحكيم من اي عدد ،  14حيث انه و وفقا للمادة 

شريطة ان يكون عددهم وترا والا كان التحكيم باطلا ، وفي حال لم يتفق الاطراف على ذلك كان 

 عدد المحكمين ثلاث. 

لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجرا ات التي كيم على أن:" من قانون التح 04وقد نصت المادة 

تتبعها هيئة التحكيم وترتيب أدوار الطرفين في تقديم اللوائح والبينات والمرافعات ووسائل تقديم تلك 

البينات كما يجوز للطرفين الإحالة  إلى القواعد المتبعة لهذه الغاية لدى أي مركز تحكيم داخل 

 ".المملكةَ أو خارجها

                                                           
ا دائرة اختصاصها التحكيم ممن قانون التحكيم الاردني وتعديلاته )*المحكمة المختصة :محكمة الاستئناف التي يجري ضمن  2(المادة 1 

 لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف اخرى في المملكة (

 من قانون التحكيم الاردني وتعديلاته . 96( المادة 2 



75 
 

على هيئة التحكيم أن تصدر قراراً إجرائياً تحدد بموجبه إجرا ات التحكيم الواجب إتباعها  –ب 

بما في ذلك البرنامج الزمني للتحكيم والمسائل الواردة في الفقرة السابقة وذلك مع مراعاة أي 

 اتفاق للطرفين في هذا الشأن".

ظروفه لى التحكيم أن يقوم بمراجعة نفسه و يجب على المحكم قبل أن يقوم بإصدار قرار موافقته ع

من حيث الوقت وأعماله الأخرى، وهل له القدرة على حل النزاع أم لا، فإذا رأى أنه قادر على حل 

ه  ففي هذه الحالة يقوم بإصدار موافقة خطية على قبول التحكيم تمالنزاع وتحمل المسؤولية وأدا  مه

يكون قبول المحكم القيام القانون والتي تنص على:"   /ج من ذات15وهذا ما جا  في نص المادة 

بمهمته كتابةً ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حيدته 

عن تولي هذه المهمة، فإن التزام المحكم في هذه المرحلة  الاعتذارأو استقلاله"، ويستطيع المحكم 

 أي مسؤولية تجاه أطراف التحكيم. يعتبر التزام داخلي لا يترتب عليه

  ع إقراراً كتابياً بقبول المهمة، أنه يجب أن يوق15وفي حال قبول المحكم كما جا  في نص المادة 

  .ومن اليوم الذي تكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم تبدا الاجرا ات 

عليه بين يرسل المدعي خلال الموعد المتفق "من ذات القانون على:"  09قد نصت المادة و 

الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه والى كل واحد من المحكمين اللائحة مكتوبة 

وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل  اسمهبدعواه تشتمل على 

 ئحة". مولوع النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذه اللا

وفي حالة موافقة المحتكم لده على المحكم المقترح يتوجب عليه تعيين محكم ثاني من قبله 

من ذات القانون:"  16واختيار كلا المحكمين لمحكم ثالث أو موافقته، وهذا ما نصت عليه المادة 
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يتفقا على ذلك م ل فإذالطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية اختيارهم وتاريخه 

 يتبع الإجرا ات التالية:

إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد يتولى القالي المختص تعيينه بنا  على طلب -1

 .أحد الطرفين

اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق المحكمان -0

 الطرفين محكمه خلال الخمسة عشر أحدعين لم ي فإذاالمعينان على تعيين المحكم الثالث، 

يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر، أو اذا لم يتفق المحكمان المعينان على 

اختيار المحكم الثالث خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما يتولى القالي 

الذي  هيئة التحكيم للمحكم المختص تعيينه بنا  على طلب أي من الطرفين وتكون رئاسة

 اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه القالي المختص

ب. اذا كان عدد أطراف التحكيم ثلاثة فأكثر فلهم الاتفثاق على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم 

 :وطريقة تحديد الرئيس من بينهم فاذا لم يتفقوا على ذلك تتبع الإجرا ات التالية

لى عدد المحكمين وطريقة تعيينهم دون طريقة تحديد الرئيس من بينهم فيحدد . اذا اتفقوا ع1

الرئيس بإجماع أعضا  هيئة التحكيم واذا تعذر تحديد الرئيس في هذه الحالثة فيتولى القالي 

 .المختص تعيينه بنا  على طلب اطراف التحكيم

المختص  عيينهم فيعينهم القالي. اذا تم الاتفاق على عدد المحكمين دون الاتفثاق علثى كيفية ت0

 .بالعدد المتفق عليه ويحدد من بينهم الرئيس

.اذا لم يتفق اطراف التحكيم على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم فيكون عدد المحكمين ثلاثة 5

 .يعينهم القالي المختص ويحدد من بينهم الرئيس
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يفية قا عليها، او إذا لم يتفقا على كج. اذا خالف أحد الطرفين إجرا ات اختيار المحكمين التي اتف

القيام بتلك الإجرا ات، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يجب الاتفاق عليه، أو 

اذا تخلف الغير عن أدا  ما عهد به اليه في هذا الشأن فيتولى القالي المختص بنا  على 

 د سماع اقوال الطرف الآخرطلب أي من الطرفين القيام بالإجرا  او بالعمل المطلوب بع

د. يراعي القالي المختص في المحكم الذي يختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي 

 قوالأاتفق عليها الطرفان، ويصدر قراره باختيار المحكم على وجه السرعة، بعد سماع 

 الطرف الآخر".

لهيئة اكيم، وإذا لم يتم الاتفاق عليها، ففي التح إتباعهاويمكن للأطراف تحديد الإجرا ات الواجب 

من  04التحكيم أن تقوم باختيار تطبيق الإجرا ات التي تراها مناسبة وهذا ما نصت عليه المادة 

وترتيب  جرا ات التي تتبعها هيئة التحكيم:" لطرفي التحكيم الاتفثاق على الإقانون التحكيم الاردني 

ين بينات والمرافعات ووسائل تقديم تلك البينات، كما يجوز للطرفأدوار الطرفين في تقديم اللوائح وال

 .الاحالة الى القواعد المتبعة لهذه الغاية لدى اي مركز تحكيم داخل المملكة او خارجها

على هيئة التحكيم ان تصدر قرارا إجرائيا تحدد بموجبه إجرا ات التحكيم الواجب اتباعها بما و 

ن كيم والمسائل الواردة في الفقرة السابقة وذلك مع مراعاة اي اتفثاق للطرفيفي ذلك البرنامج الزمني للتح

فنجد إن لهيئة التحكيم الفصل في الاختصاص بها، وأيضاً قدرتها على اتخاذ التدابير  .بهذا الشأن

من ذات القانون:" مع  05التحفظية والمؤقتة والبحث في الأدلة وصحتها، وهذا ما نصت عليه المادة 

الاتفاق على ان يكون لهيئة   ( من هذا القانون، يجوز لطرفي التحكيم15اة احكام المادة )مراع

و بنا  على طلب اي من طرفي التحكيم، ان تأمر أيا منهما باتخاذ أسوا  من تلقا  نفسها   التحكيم،
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طية غما تراه من تدابير مؤقته او تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، وان تطلب تقديم لمان كاف لت

 ."رنفقات هذه التدابي

 :  لغة التحكيم ومكان التحكيم -

يث ان حة الاهمية بالنسبة لاطراف النزاع لغة التحكيم ومكان التحكيم هي من المسائل في غاي

اجرا  التحكيم بلغة لا يفهمها احد طرفي النزاع من شأنه ان يلقي على عاتقه عب  ومن الممكن ان 

/أ( 08ا ات ، بالالافة الى النفقات الباهضة للترجمة  و وفقا للمادة )يفوت عليه العديد من الاجر 

لمادة اجازت ا من قانون التحكيم الاردني فان يجري التحكيم باللغة العربية ، الا ان الفقرة ب من ذات

لطرفي التحكيم الاتفاق على لغة اخرى ، كما يجوز لهيئة التحكيم ان تحدد لغة اخرى واللغة المتفق 

 تخذه الهيئة وكل قرار تا هي التي يسري عليها لغة البينات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات عليه

. 

لمادة اضا ترط لاتفاق الاطراف حيث اجازت وفيما يتعلق باختيار مكان التحكيم فان الامر اي

فاذا لم  ،من قانون التحكيم لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة او خارجها  03

يتفق الاطراف على ذلك تولت هيئة التحكيم مكان التحكيم ، على ان تراعي هيئة التحكيم في ذلك 

ظروف الاطراف وملائمة المكان لاطرافها ، كما يجوز لهيئةالتحكيم بعد التشاور مع الاطراف عقد 

 جلسات التحكيم في اي مكان يرونه مناسبا .

را ات التحكيم والتي من شأنه جعله الخيار المناسب لطرفي ومن هنا ايضا تظهر المرونة في اج

 الخصومة .
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 القرارات التي تصدر عن هيئة التحكيم  المطلب الثاني :

 قرارات هيئة التحكيم التحفظية او الوقتية : أول :  

يث اجازت حاجاز المشرع الاردني لهيئة التحكيم ان تقوم باتخاذ التدابير والاجرا ات التحفظية 

لاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم سوا  من تلقا  نفسها أو ا من قانون التحكيم الاردني 05لمادة ا

بنا  على طلب أي من طرفي التحكيم أن تأمر أي منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية 

أو في جز  من لهيئة التحكيم إصدار أحكام وقتية  (40) تقتضيها طبيعة النزاع كما أجازت المادة

اق الخصوم باتفاي ان اختصاص هيئة التحكيم بالنظر بالاجرا ات التحفظية يكون مشروطا . الطلبات

على منح هيئة التحكيم الاختصاص لمن الشروط المرجعية المتفق عليها من قبل اطراف العقد  

اذ تصة بنظر او اتخوبعكس ذلك فان هيئة التحكيم لا تكون مخ  والسلطة بالنظر بالطلبات المستعجلة

 . 1التدابير او الاجرا ات التحفظية 

 القرارات الصادرة عن هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها ثانيا : 

المولوع بع تكون مختصة بالالافة الى الفصل حيث ان هيئة التحكيم التي تشكل لنظر النزا 

اص ، ما يعرف بمبدأ الاختصاص بالاختصبالفصل في الدفوع التي تتعلق باختصاصها بذلك وهو 

حيث ان هيئة التحكيم تكون مختصة بالفصل في الدعوى التي تتعلق باختصاصها ولها وحدها الحق 

 في ان تفصل في الدفوع التي تتعلق باختصاصها مع استمرار الهيئة في ادا  مهمتها . 

ل فيه ي رؤية النزاع والفصونتيجة لذلك لو اعترض احد اطراف النزاع على اختصاص التحكيم ف

او بعدم وجود اتفاق يشير الى اللجو  الى التحكيم او سقوطه او بطلانه او عدم شموله لمولوع 

                                                           
 المنشور على موقع قرارك .  محكمة التمييز بصفتها الحقوقية 92/20/0202الصادر بتاريخ   - 0202لسنة  4395الحكم رقم  (1
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النزاع فان الذي يفصل في ذلك هم المحكمين انفسهم ، وهنا تبرز ايضا فعالية التحكيم في رؤية 

عات من خلال السرعة في حسم هذه المنازعات المتعلقة بالعلامات التجارية كوسية لحل هذه المناز 

 المنازعات.

وتجدر الاشارة ان قيام احد طرفي التحكيم بتعيين محكم او الاشترك في تعيينة لا يترتب عليه 

سقوطط حقه في تقديم اي من هذه الدفوع باستثنا  الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف 

 لتمسك فيه فورا والا سقط الحق فيه . الاخر من مسائل اثنا  نظر النزاع فيجب ا

 الجوابية  اللائحة ميموعد تقدوان الدفع بعدم الاختصاص يجب التمسك فيه خلال مدة لا تتجاوز 

ولكن يجوز لهئية التحكيم ان تقبل الدفع المتأخر اذا رأت ان الدفع كان لمعذرة مشروعة او سبب 

 1مقبول 

ن قبل احد م تهيتم إثار نظر مثل هذا الدفع ان  ويشترط حتى تكون هيئة التحكيم مختصة في

ين المحكمين تعيالدعوى سوا  اثنا  بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر طرفي الخصومة التحكيمية 

صبت نفسها تكون قد ن هيئة التحكيم فإن والاأثنا  نظر الدعوى التحكيمية  او أثنا  تبادل اللوائح  او

لصراحة  مخالف وهو الاطرافتحكيم وأمر لم تتم إثارته من قبل للبت بأمر يخرج عن إطار اتفاق ال

 2. التحكيم قانون  من )21 (رقم المادة نص

 الإجراءات المتبعة في تحديد القانون الموضوعي -

وأما في الإجرا ات المتبعة في تحديد القانون المولوعي الواجب تطبيقه على الخصومة 

 على:"  التحكيم الاردني قانون ( 56التحكيمية، فقد نصت المادة )

                                                           
 من قانون التحكيم الاردني وتعديلاته .  29ادة ( الم1 

 محكمة التمييز بصفتها الحقوقية 21/4/0202الصادر بتاريخ   0202لسنة  291الحكم رقم ( 2 
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تطبق هيئة التحكيم على مولوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان واذا اتفقا  -أ 

على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد المولو ية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع 

 القوانين.

ئة ة التطبيق على مولوع النزاع طبقت هياذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجب -ب

 التحكيم القواعد المولو ية في القانون الذي ترى انه الاكثر اتصالا بالنزاع.

في جميع الأحوال يجب ان تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في مولوع النزاع شروط العقد   -ج

ما والعادات المتبعة و مولوع النزاع وتأخذ في الاعتبار الأعراف الجارية في نوع المعاملة 

 جرى عليه التعامل بين الطرفين.

ن تفصل في ا  يجوز لهيئة التحكيم اذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح  -د

 مولوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والانصاف دون التقيد بأحكام القانون".

مجالًا للأطراف في التحكيم تحديد أن المشرع الأردني ترك يتضح نص هذه المادة خلال من 

القانون الواجب تطبيقه على مولوع النزاع، وإجرا اته، وفي حال عدم وجود اتفاق بينهم أعطى 

 المشرع هيئة التحكيم تطبيق القانون الأكثر ملائمة واتصالا للنزاع.

نزاع، لفي التحكيم الحق في الاتفاق على القانون المولوعي واجب التطبيق على ا طرافوللأ

لال المتنازع حولها أو من خ الاتفاقيةويكون هذا الاتفاق غالباً من خلال تضمين بند في العقد أو 

الإشارة إلى هذا القانون في مشارطة التحكيم، فإن القانون المولوعي يتم تطبيقه على جوهر النزاع 

 وليس على إجرا ات الدعوى التحكيمية.

الإجرا ات والتدابير اللازمة في فض النزاع المطروح أمام وبعد تعيين هيئة المحكمين واتخاذ 

هيئة التحكيم والبحث عن الأدلة، وتمكين الأطراف من إبدا  دفاعهم، يمكن بعد ذلك إصدار القرار 
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التحكيمي الذي يفصل في النزاع لما يرتبة من آثار عديدة، ويمكن أن تصدر قرارات التحكيم داخل 

لاعتراف بها وتنفيذها بشرط عدم مخالفتها للنظام العام وتوافر الشروط المملكة أو خارجها ويمكن ا

، وهذا سوف يقودنا الى المطلب الثالث وهو اثر التحكيم في المنازعات  التي حددها المشرع الأردني

 .العقدية للعلامات التجارية 

 لعلامات التجاريةالمنازعات العقدية لأثر حكم التحكيم في :  الثالثالمطلب 

لحكم العلامة التجارية من خلال حجية العقدية لأثر حكم التحكيم في المنازعات  ةتناول الباحثت

والتطرق إلى دعوى البطلان في التحكيم في منازعات العلامات ، القضائي ومقارنته بالتحكيمي

 من خلال الأفرع التالية: وتنفيذ حكم التحكيم  التجارية وفقاً للمشرع الأردني 

 التحكيميو  حجية الحكم القضائي ول:الفرع الأ 

يه الفصل ف مر سبق عرله على القضا  وتمالحكم القضائي يدل على أن هناك أإن حجية 

بحكم قضائي، ويعتبر هذا الحكم مطابقاً للحقيقة، ولا يجوز للأطراف أن يقوموا برفع دعوى بشأن 

بحجية الشي  المقضي،  هذا الأمر مرة أخرى، فيكون للخصم أن يدفع هذه الدعوى بما يسمى

ومضمون هذه الحجة أنه متى صدر الحكم يعتبر عادة، أي بمعنى أنه يتضمن إرادة القانون الحقيقية 

في الحالة المعرولة، وصحيحاً، أي يعني أنه يوافق النوذج القانوني للحكيم، وهو نتيجة إجرا ات 

 (1)صحيحة.

                                                           

 .385(، أصول المحاكمات المدنية، دار وائل للنشر، ص:0115الزعبي، د.عوض أحمد)( 1)
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ه يختلف عنه في الأحكام الصادرة عن وأما مفهوم حجية الاحكام الصادرة عن المحكمين فإن

القضا ، ولا يتفقان إلا في تقييد أداة الحكم التي قامت بإصدار الحكم التحكيمي بعد إصداره فلا تملك 

 العدول عنه، أو التغيير في مضمونه كما هو الحال في القضا .

مصدرها  ئين السبب في الاختلاف بينهما إن الدفع بحجية الحكم القضاة استنتج الباحثوت

القانون، وتتطلبها مراعاة مصالح الأفراد والجماعة، والسعي ورا  استقرار الحقوق والمراكز القانونية، 

ولمان عدم تناقض الأحكام القضائية، وعدم زعزعة ثقة الناس بها، لذلك فهي تتعلق بالنظام العام، 

 وللمحكمة أن تصدر أحكامها من تلقا  نفسها.

حكيمي فهي إرادة الطرفين، ويعتبر اتفاقهما انطلاقاً من الطبيعة الاتفاقية حجية الحكم التوأما 

للشرط التحكيمي، ولارتباط ذلك بمصالحهما الخاصة كطرفين في العقد، ولذلك لهم الحق في اللجو  

إلى ذات هيئة التحكيم أو غيرها للتحكيم في ذات النزاع، ويمكن أيضاً اللجو  إلى القضا  بعد التحكيم، 

العلامات التجارية كما في غيرها، لا تكون إلا على المسائل  ي حكم التحكيم في منازعاتالحجية فو 

 المطروحة على للتحكيم دون غيرها.

 صدور حكم التحكيم اول : 

لا بد لهيئة التحكيم ان تراعي عند فصل النزاع شروط العقد مولوع النزاع وتأخذ بعين الاعتبار 

ى عليه التعامل بين الطرفين حيث تطبق هيئة التحكيم على مولوع النزاع الاعراف الجارية وما جر 

 ويصدر حكم التحكيم مكتوبا ويجب ان يكون موقعا منالقواعد القانونية التي اتفق عليها الطرفين 

المحكم او من المحكمون كلهم او بأغلبيتهم ، وان يبين الحكم سبب عدم توقيع الاقلية ، وان حكم 

اوينهم ن وعنالخصوم وعناوينهم واسما  المحكمي ان يكون مسبب مشتملا على اسما التحكيم يجب 

وجنسياتهم وصفاتهم وموجز عن اتفاق التحكيم وملخص على وقائع النزاع وطلبات الخصوم واقوالهم 



84 
 

ودفوعهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان اصداره واسبابه وكذلك يجب ان يتضمن حكم 

 اتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الاطراف . التحكبم تحديد

على هيئة التحكيم بأن تصدر قرارها خلال اثني عشر شهرا من تاريخ ابتدا  اجرا ات  هذا ويجب

مدة او مددا اخرى على ان لا يزيد مجموعها على اثني عشر شهرا التحكيم ولها تمديد هذه المدة 

يد قبل انتها  المدة الاولى وفي حال لم يصدر حكم التحكيم خلال اثني شريطة ان يصدر قرار التمد

ز القانون لاي من طرفي التحكيم ان يقدم طلبا الى رئيس المحكمة ااج عشرا شهرا الاولى او الممدة 

ان انها  و المختصة ليصدر قرارا لتحديد موعد الافي ولرئيس المحكمة ان ينهي اجرا ات التحكيم 

يم من قبل المحكمة المختصة لا يحول دون قيام اي من طرفي النزاع رفع الدعوى اجرا ات التحك

  . المختصة اصلا بنظرها 

، ويتم تنفيذها بشرط عدم مخالفتها للنظام العام، وقد نصت المادة يتم الاعتراف بأحكام التحكيم 

ومة كلها خلال على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخص -أمن ذات القانون على أن:"  56

اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا  دذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجالموعد ال

من تاريخ اكتمال تشكيل هيئة التحكيم وفي الأحوال جميعها يجوز أن تقرر هيئة التحكيم قبل انقضا  

ن شهراً ما لم يتفق الطرفا المدة تمديدها مدة أو مددا أخرى على أن لا يزيد مجموعها على اثني عشر

إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة)أ( من  -على مدة تزيد على ذلك.ب

هذه المادة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من القالي المختص أن يصدر أمراً لتحديد موعد 

قوال الطرف الآخر، فإذا صدر إلافي أو أكثر أو بإنها  إجرا ات التحكيم وذلك بعد سماع أ

 القراربإنها  تلك الإجرا ات يكون لأي من الطرفين رفع دعوى إلى المحكمة المختصة أصلًا بنظرها".
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 ر حكم التحكيم :يتفسثانيا : 

تنف كحكمين باصدار القرار بتفسير ما ييحق لأي من طرفي الخصومة التحكيمية الطلب من الم

وما من من ون يثشريطة ان يتم تقديم طلب تفسير القرار خلال ثلا قرار الحكم من غموض ، هذا كله

حكم من ما وقع في قرار التاريخ تسلمه نسخة عن هذا الحكم ، وان القانون يوجب على طالب تفسير 

فرض على وان القانون يغموض ان يتم تبليغ الطرف الاخر نسخة منه قبل تقديمه لهيئة التحكيم ، 

م قرار التفسير خلال ثلاثون يوما تلي تاريخ تقديم الطلب ويجو لهيئة التحكيصدر هيئة التحكيم ان ت

تمديد المدة خمسة عشر يوما الافية في حال رأت لرورة لذلك ، وان قرار التفسير يعتبر متمما 

 لحكم التحكيم ويتم لمه الى دعوى بطلان حكم التحكيم في حال اقامتها او نظرها قبل صدوره . 

 

 ر هيئة التحكيم بتصحيح الحكم : قراثالثا : 

قد تحتوي صيغة القرار التحكيمي على خطأ مادي بحت سوا  اخطا  كتابية او حسابية ، وهو 

امر طبيعي ومتوقع لذلك من الطبيعي ان يتم تصحيح مثل هذه الاخطا  وذلك بنا  على قرار يصدر 

وما الاطراف وذلك خلال ثلاثون ي عن الهيئة التحكيمية من تلقا  نفسها او بنا  على طلب يقدم من

تلي صدور القرار بالنسبة لهيئة التحكيم او من تاريخ تبليغه للاطراف في حال تم تقديمه من قبل احد 

الخصوم وقرار التصحيح يصدر كتابة من هيئة التحكيم ويبلغ الى الاطراف خلال ثلاثون يوما من 

حيح بدعوى البطلان في حال تجاوزت هيئة تاريخ صدوره ، ويجوز الطعن بالقرار الصادر بالتص

، ويتم لم قرار التصحيح الى دعوى بطلان حكم التحكيم في حال التحكيم سلطتها في التحكيم 

اقامتها او نظرها قبل صدوره ، وفي حال استحالة انعقاد هيئة التحكيم التي اصدرت قرار الحكم 

  اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك . ففتولى المحكمة المختصة امر البت في طلب التصحيح الا
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 اصدار حكم اضافي :رابعا : 

اجاز القانون لاي من طرفي التحكيم ان يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوما التالية لتسلمه 

م ، ا حكم التحكيوذلك في طلبات قدمت خلال الاجرا ات واغفلهحكم التحكيم اصدار حكم الافي 

هذا الطلب الى الطرف الاخر قبل تقديمه ، وان القانون يوجب على هيئة  تبليغ وان القانون يوجب

هذه المدة  لها تمديدالتحكيم اصدار حكمها الالافي خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز 

اخرى ويعتبر الحكم الالافي متمما لحكم التحكيم وتسري عليه احكامه ويتم لم الحكم  لثلاثين يوما

  1ى دعوى بطلان حكم التحكيم في حال اقامتها او نظرها قبل صدوره .الالافي ال

 

 : الطعن بقرار التحكيمالفرع الثاني : 

المشرع الاردني نص بعدم جواز الطعن في القرارات الصادر عن التحكيم بأي طريق من طرق 

دني " لا تقبل من قانون التحكيم الار  48حيث تنص المادة الطعن ، الا بدعوى بطلان قرار التحكيم 

احكام التحكيم التي تصدر طبقا لاحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن 

يم ع دعوى بطلان حكم التحكالمحاكمات المدنية ، ولكن يجوز رفالمنصوص عليها في قانون اصول 

 من هذا القانون "51و51و49وفقا للاحكام المبينة في المواد 

ارات التحكيم في ظل القانون الاردني الطعن بالاستئناف او التمييز ولا بأي وعلى ذلك لا تقبل قر 

 يبقى امام المحكوم عليه من طرق الطعن الغير العادية كاعتراض الغير او اعادة المحاكمة ، ولا

                                                           
 من قانون التحكيم الاردني وتعديلاته . 36( المادة 1 
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محكمة التمييز ، ولا بد من الاشارة الى ان وظيفة محكمة  مدعوى بطلان قرار التحكيم اما سوى اقامة

 يز المعروض عليها دعوى البطلان على حكم المحكمين تنحصر في فحص اوجه البطلان . التمي

خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وهذا ما نصت  ويجوز اقامة دعوى بطلان حكم التحكيم

حكم التحكيم لدى محكمة التمييز خلال الثلاثين يوما التالية تقام دعوى بطلان :" 15عليه المادة

 .حكم التحكيم، ويقدم الطرف الآخر جوابه خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تبلغه لها لتاريخ تبليغ

من قانون التحكيم  49لان حكم التحكيم إلا في الحالات المحدد حصرا في المادة ولا تقبل دعوة بط

 :الاردني وهي كالاتي 

 مدته.  أو سقط بانتها إذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحاً ومكتوباً أو كان هذا الاتفاق باطلاً  -1

إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقداً للأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي  -0

 .يحكم أهليته

إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغاً صحيحاً بتعيين  -5

 .دتهمحكم أو بإجرا ات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرا

 .إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على مولوع النزاع -4

إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون أو لاتفاق  -5

  .الطرفين

ق، ومع اإذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود هذا الاتف -6

ذلك إذا أمكن فصل أجزا  الحكم الخاصة بالمسائل الخالعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة 

 .بالمسائل غير الخالعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزا  الأخيرة وحدها
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أعلاه في حال اتفاق أطراف النزاع على عرض نزاعاتهم  تم الإشارة إليهاقد الأحكام التي  هذهإن 

لك دون تحديد مركز يقوم بالفصل في هذا النزاع، ولكن في حال نشوب نزاع بين ذم، و على التحكي

أطراف العلاقة بشأن العلامات التجارية وقرر الخصوم إحالة النزاع إلى التحكيم وقاموا باختيار مركز 

 معين فإنه يتم اتباع إجرا ات التحكيم في ذلك المركز.

 خدامالعقود المتعلقة باستغلال او استن منازعات االتحكيم ن بعد الإطلاع على قانو  ةرى الباحثوت

ة صالعلامات التجارية هي كغيرها من العقود التي يمكن اللجو  فيها إلى التحكيم، ولا يوجد أحكام خا

 استخدام العلامات التجارية.تتعلق بالتحكيم بعقود استغلال اوو 

 عقدية للعلامات التجارية : تنفيذ قرار التحكيم في المنازعات الالفرع الثالث : 

حكم التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم يتضمن الحكم على احد طرفي النزاع واعطا  الحق 

رت ، وان قراللطرف الاخر ، وان الطرف الاخر الذي تم الحكم لصالحه يسعى الى تنفيذ القرار 

لية ، قرارات التحكيم المحالتحكيم قد تكون صادرة عن محكمين في المملكة الاردنية الهاشمية وهي 

وقد تكون اجنبية وذلك عندما يكون احد عناصر القرار التحكيمي اجنبيا وتختلف اجرا ات تنفيذ القرار 

 :في كل حالة عن الاخرى 

 لعلامات التجارية . العقدية لمنازعات التنفيذ قرارات التحكيم المحلية في  -1

منازعات التحكيم المحلية في نطاق التحكيم في ال قانون التحكيم الاردني نظم كيفية تنفيذ قرارات

هذا الطلب و الى محكمة التمييز العقدية للعلامات التجارية اذ نص على وجوب استصدار امر التنفيذ 

ورة عن اتفاق ص يقدم بعد انقضا  المدة القانونية اللازمة لتقديم دعوى البطلان ويرفق طالب التنفيذ 

موقعة عنه وترجمة لحكم التحكيم مصدق عليها من جهة معتمدة الى  التحكيم واصل الحكم او صورة

اللغة العربية العربية اذا لم يكن ذلك الحكم صادرا بها ، ومحكمة التمييز تنظر في طلب التنفيذ المقدم 
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اليها تدقيقا ، وان محكمة التمييز تأمير تنفيذ قرار الحكم الا اذا وجدت ان هذا الحكم يتضمن ما 

 نظام العام في المملكة او في حال وجدت انه لم يتم تبليغه للمحكوم عليه تبليغا صحيحا . يخالف ال

وفي حال اقيمت دعوى بطلان حكم التحكيم لدى محكمة التمييز وقررت محكمة التميز تأييد حكم 

 التحكيم وجب عليها ان تأمر بتنفيذه . 

 لتجارية .تنفيذ قرارات التحكيم الجنبية في منازعات العلامات ا -2

حيث  ةقانون تنفيذ الاحكام الاجنبيني احال تنفيذ قرارات التحكيم الاجنبية الى قانون در المشرع الا

  :علىالمادة الثانية منه تنص 

عني  بارة ) الحكم الاجنبي ( الواردة في هذا القانون كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة ت" 

م الدينية ( يتعلق في اجرا ات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من الاردنية الهاشمية ) بما في ذلك المحاك

المال او الحكم بعين منقولة او تصفية حساب ويشمل قرار المحكمين في اجرا ات التحكيم اذا كان 

ذلك القرار قد اصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلا للتنفيذ كقرار 

 " . بلد المذكورصدر من المحكمة في ال

من خلال نص المادة المشار اليها اعلاه فان المستفاد من احكامها ان الحكم الاجنبي يشمل 

 بلد الذي معمول به في القرار المحكمين في اجرا ات التحكيم اذا كان القرار قد اصبح بحكم القانون ال
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التحكيم  لتالي فان قرارالبلد وبا م قابلا للتنفيذ كقرار صادر عن المحكمة في ذلكبه التحكي

الاجنبي المطلوب تنفيذه يجب ان يكون مصدقا من الجهات المختصة في ذلك البلد ومختوم بشرح 

يذ يفيد انه قابلا للتنفيذ ويكون قابلا للتنفيذ في الاردن اذا كان مستوفيا للشروط التي يتطلبها قانون تنف

 1الاحكام الاجنبية في المادة السابعة منه .

  

                                                           

يجوز للمحكمة ان ترفض الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكم اجنبي في  .1(تنص المادة السابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية على )1 

 . أ . اذا لم تكن المحكمة التي اصدرت الحكم المذكور ذات وظيفة: الاحوال التالية

صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم او لم يكن مقيما داخل قضائها ولم  ب. اذا كان المحكوم عليه لم يتعاط اعماله داخل قضاء تشمله

 .يحضر باختياره امام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها

ج . اذا كان المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي اصدرت الحكم ولم يحضر امامها رغما عن كونه كان يقطن داخل 

 او كان يتعاطى اعماله فيه ، اوقضاء تشمله صلاحية المحكمة 

 . د . اذا كان الحكم قد حصل عليه بطريق الاحتيال

 هـ.اذا اقنع المحكوم عليه المحكمة بان الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية ، او

  اب العامةو. اذا كان الحكم بسبب دعوى لا تسمعها محاكم المملكة الاردنية الهاشمية اما لمخالفتها للنظام العام او الآد

يجوز للمحكمة ايضا ان ترفض الاستدعاء المقدم اليها بطلب تنفيذ حكم صادر من احدى محاكم اية دولة لا يجيز قانونها تنفيذ الاحكام  .2

 . (الصادرة من محاكم المملكة الاردنية الهاشمية
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 الرابع ل الفص
 الخاتمة

ة، وذلك لتجاريتطرقنا في هذه الدراسة إلى قابلية التحكيم في المنازعات العقدية للعلامات ا

العلامات التجارية، والتحكيم، ومناقشة النزاعات التي تنشأ نتيجة العلاقات  كل باستعراض ماهية 

شيز، ، خيص الدولي، وعقود الفرانالعقدية، وغالباً تكون مما تفرزه العقود التجارية، مثل عقود التر 

 بالتزامه. ةد أطراف العلاقة التعاقديحمنازعات في عدم تنفيذ أو إخلال أحيث تظهر هذه ال

ة لتسوية المنازعات العقدية في العلامات التجارية وفقاً ليوكان بحثنا في التحكيم كوسيلة بد

يث لوطني، فهو يعد أفضل بديلًا من حللمشرع الأردني، كونه أحد أفضل بدائل اللجو  إلى القضا  ا

التخصص في نطاق المنازعات، والخبرة التقنية والفنية التي يتمتع بها المحكمون، بالإلافة إلى 

 سرعة الإجرا ات التحكيمية وسريتها.

وأشرنا في هذه الدراسة إلى موقف المشرع الأردني بالنسبة للتحكيم في منازعات العلامات 

ن قانون التحكيم الأردني لم ينص على أحكام تتعلق بمنازعات العلامات التجارية، التجارية، إذ نرى أ

ولكن نجد إنه من الممكن اللجو  إلى التحكيم لتسوية المنازعات بين الأطراف، وبعد التعمق بالبحث 

نجد أن هناك بعض العوائق القانونية مثل النظام العام تحد من إمكانية اللجو  إلى التحكيم في 

 ازعات العلامات التجارية.من

يم لعلامات التجارية عن طريق التحكالعقدية لمنازعات الوبعد الانتها  من دراسة مولوع تسوية 

 توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصيات نستعرلها فيما يلي:
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 النتائج

ية بين فستوفير لمانات فعالة وكافية لحقوق العلامات التجارية من شأنه خلق سوق تنا -1

وبين الشركات الوطنية مما يرتب زيادة الاستثمارات الاجنبية ثمرة شركات الاجنبية المستال

 وتعدد المستثمرين .

يتمتع التحكيم في منازعات العلامات التجارية بمزايا عديدة ابرزها سرعة الفصل في النزاع  -0

 والحفظ على مستقبل العلاقات التجارية بين الخصوم والمرونة في الاجرا ات .

ان المنازعات المتعلقة بحقوق العلامات التجارية من اكثر المنازعات تأثرا بفكرة النظام العام  -5

، وان مدى تعلق منازعات العلامات التجارية للتحكيم بالنظام العام من شأنه ان يؤثر على 

 نطاق خضوع منازعات حقوق العلامات التجارية للتحكيم .

ذي يتطلب ابرامه وفقا لنموذج معد مسبقا ، واجرا ات لطبيعة الخاصة لعقد الرهن والنظرا  -4

ما يصعب معه ملهذه الغاية من قبل الوزير المعني تنفيذه تتم وفقا لتعليمات يتم تحديدها 

اللجو  الى التحكيم في تنفيذ عقد الرهن ، اما المطالبة بالتعويض عن الالرار نتيجة لاخلال 

 ان تكون محلا لاتفاق التحكيم . جوزفياحد طرفي العقد بالتزاماته التعاقدية 

 ةر ستمارية من شأنه ان ينشئ علاقات معقد الفرنشايز وعقد الترخيص الواردة على العقود التج -5

لتنفيذ الالتزامات فقد يغفل الاطراف عند تنفيذهم للعقد بعض المسائل المتعلقة بهذه وطويلة 

م هو التحكينفيذ مما يجعل معه الالتزامات مما يسمح بحدوث بعضا من الثغرات اثنا  الت

 زعات المتعلقة بالمنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذه العقود كون الوسيلة الافضل لتسوية المنا

 . التحكيم هو الوسيلة الاكثر مرونة 
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في المنازعات الناشئة عن تقليد العلامة التجارية اللجو  الى التحكيم  جواز قيام الخصوم -6

 ناشئة عنها . بخصوص الدعوى المدنية ال

السرية في الحقوق المتعلقة بالعلامات التجارية هي امر لروري وذلك نظرا لطبيعة هذه   -3

الحقوق وذلك نظرا للطبيعة التجارية لهذا النوع من النزاعات حيث ان حقوق العلامات التجارية 

 يونظرا لطابعها التجاري والتي تقوم على معلومات ذات طبيعة سرية من شأنها ان تعط

ص صراحة لم ينو لاصحابها ميزة تنافسية في مواجهة الاخرين كما ان قانون التحكيم الاردني 

على سرية اجرا ات التحكيم وان السرية في اجرا ات التحكيم تتعلق باتفاق الاطراف على 

  . ذلك

 التوصيات

اج ر على المشرع الاردني تعديل النصوص المتعلقة بقانون التحكيم وذلك باد اتمنى على -1

مة بجعل المدة اللاز بالتحكيم في منازعات العلامات التجارية و ذلك نص خاص يتعلق 

مثل  لان توفير لمانات كافية وفعالة فيعلى هيئة التحكيم فصل القضية فيها اقصر 

 . هذا النوع من المنازعات يؤدي بالنتيجة الى تشجيع الاستثمار 

يم كيم وذلك بالنص صراحة على سرية التحكتعديل قانون التحاتمنى على المشرع الاردني  -0

وليس قصرها فقط على اتفاق الاطراف وذلك نظرا للطبيعة التجارية لهذا النوع من 

النزاعات حيث ان حقوق العلامات التجارية ونظرا لطابعها التجاري والتي تقوم على 

هة جمعلومات ذات طبيعة سرية من شأنها ان تعطي لاصحابها ميزة تنافسية في موا

 .الاخرين 
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اعات ناز مانشا  مركز متخصص لتحكيم في منازعات العلامة التجارية فيما يتعلق ب -5

ما تحتويه ل العلامات التجارية لما له من اثر كبير في تحقيق التخصص في هذا المجال

بعض العقود المتعلقة بالعلامات التجارية من تعقيدات وطول مدة تنفيذ هذا النوع من 

 . العقود 
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 المراجعائمة ق

  أولا: الكتب

)       ، دار صادر، بيروت، مادة5ه(، لسان العرب، ط1414ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي)
 .10حكم(، ج

(، مساهمة المنظمة العالمية للملكية الفكرية في إرسا  قواعد دولية لحماية 0101ابن حليمة، ليلى)
 .(0(، العدد)6القانونية، مج) حقوق الملكية الفكرية، مجلة الدراسات والبحوث

 ( ، التحكيم في القوانين العربية، الإسكندرية، منشأة المعارف.0111أبو الوفا، أحمد)

 ، منشأة المعارف4(، التحكيم الاختياري والإجباري، ط1985أبو الوفا، أحمد)

 التوزيع،فة النشر و اقلتحكيم الإلكتروني، مصر، دار الث(، ا0119أبو الهيجا ، محمد إبراهيم)

 ، منشأة المعارف، الإسكندرية.0(، القانون الدولي العام، ط1994أبو هيف، علي صادق)

(، العلامة التجارية في القانون الأردني والمصري، عمان، مطبعة 1986لأسمر، صلاح سليمان)ا
 .التوفيق

 .1، ج1(، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ، دار الجيل، ط1999(أفندي، علي حيدر

(، الطبيعة القانونية للتحكيم وتطبيقاته في مجال العقود الإدارية، دراسة 0110تاملة، سليم سلامة)ح
 .0110، 0، ع4في القانون الأردني، المجلة الأردنية، مج

 ، دار المجدلاوي للنشر والتوزيع.1(، حقوق الملكية الصنا ية، ط0114الخولي، سائد أحمد)

 ، دار وائل.1لوجيز في حقوق الملكية الصنا ية والتجارية، ط(، ا0115الخشروم، عبدالله حسين)

 .(، الترخيص باستعمال العلامة التجارية، )د.م(1995الصغير، حسام الدين)

 .(، معجم مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت1980الرازي، محمد بن أبي بكر)

تقليدي والبيئة الالكترونية،)د.م(،دار بين الواقع ال(،العلامة التجارية 0100الرحيمي،د.امجد مفلح)
  . 1الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،ط
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 ، مصراتة، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع.1رحيم، عامر علي، التحكيم بين الشريعة والقانون، ط

 .(، أصول المحاكمات المدنية، دار وائل للنشر0115الزعبي، د.عوض أحمد)

 .1ات التجارية،وطنيا ودوليا،منشورات دار الثقافة للنشر والتوزيع،ط( العلام0116الدين،صلاح ) زين

 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع.5(،  العلامات التجارية وطنياً ودولياً،ط0115زين الدين، صلاح)

 .134، دار الثقافة، الأردن، ص:1زين الدين، صلاح، مدخل إلى الملكية الفكرية، ط

 عيل ماجدة، دليل حقوق الملكية الفكرية، جامعة حلوان.(، إسما0111شلبي، إلهام هاشم)

(،العلامة التجارية وحمايتها من اعمال لمنافسة غير المشروعة،)د،م( 0113الشواوره،د.نسيم خالد)
 . 1دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،ط

لدولية، وأنظمة التحكيم ا 1994لسنة  03(، التحكيم طبقاً للقانون رقم 0110صاوي، أحمد السيد)
 ، دار النهضة العربية.0ط

 ، القاهرة.0، دار النهضة العربية، ط0( اللجو  إلى التحكيم الدولي، ط0111العناني، إبراهيم محمد،)

(، الوسيط في شرح الجرائم والغش والتدليس وتقليد العلامة 1985عبد التواب، معوض عبد الوهاب)
 التجارية، مصر، دار الثقافة للطباعة والنشر.

( ، التحكيم في منازعات العقود الإدارية، دار وائل للطباعة والنشر، 0115بد الهادي، بشار جميل)ع
  .1ط

 .0العريف، علي، شرح القانون التجاري المصري، دار الحامد للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

 

، 5صر، طمالعلا ، نمر، الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الاجنبية وأحكام التحكيم في 
 .القاهرة، دار النهضة العربي

(،دور التحكيم في منازعات عقود الاستثمار،دار الجامعة الجديدة 0100علي،اذياب المغربي )
 للنشر،الاسكندرية.
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 .0(، المعجم  القانوني، مكتبة لبنان، ط0111الفاروقي، الحارث سليمان)

، منشأة 1نية، الإصدار الجنائي،ط(، الموسوعة الذهبية للقواعد القانو 0111الفكهاني، حسن)
 .4المعارف، ج

(، القاموس 1938الفيروز آبادي، مجد الدين أبي الطاهر محمد بن يعقوب بن عمر الشيرازي)
 (، دار الفكر، بيروت.4المحيط، مج)

 ، دار الثقافة، عمان.6(، التحكيم التجاري الدولي،ط0110فوزي، سامي)

 1، القاهرة، دار النهضة العربية، ج(، قانون الأعمال1993قاسم، علي سيد)

 ، الإسكندرية، منشأة المعارف.5(، المدخل إلى علم القانون،ط1935كيرة، حسن)

(،الوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات المدنية والتجارية،دار 0100الكيلاني،د.محمود محمد)
 . 0الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،ط

منظمة التجارة العالمية على التجارة الخارجية والدول النامية، مثنى، فضل علي، الآثار المحتملة ل
 ، مكتبة مدبولي، مصر.1ط

(،التحكيم التجاري في منازعات الملكية الصنا ية،دار الجامعة 0100محمد،سامح صبري )
 الجديدة،الاسكندرية.

 (، المعجم الوجيز، دار التحرير للطبع والنشر، مصر.1989معجم اللغة العربية)

 ،  منشأة المعارف.1(، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق،ط0113ى، فتحي)وال

( ، التحكيم في منازعات الملكية الفكرية، المجلة المصرية للقانون 0116ولا  الدين، محمد إبراهيم)
 .0113الدولي، 
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 انياا: الأبحاث والرسائل العلميةث

د التجارة الإلكترونية، المؤتمر الأول للتحكيم ( ، التحكيم في عقو 0118إبراهيم، د. خالد ممدوح)
 04/5/0118-00/5/0118للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي، 

(، التحكيم بين الشكلية والرلائية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق ، الجامعة 1989ابن ناصر، شريف)
 .الأردنية

(، قابلية حقوق الملكية الفكرية، رسالة 0119الحوامدة، مثنى يوسف أحمد، والشمري، محمد إبراهيم)
 ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد.

(، الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة وفقاً للقوانين الأردنية، 0111الجبارين، إيناس مازن)
 رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط.

يم في منازعات العلامة التجارية، رسالة (، القابلية للتحك0101الخزعلي، أنس  يسى محمد)
 ماجستير، جامعة عمان الأهلية، عمان.

( ، امتداد أثر اتفاق التحكيم إلى الغير دراسة في التشريع الأردني، 0115الخواجا، مها عبد الرحمن)
 .59رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، ص:

 فاق التحكيم إلى الغير، مرجع سابق.الخواجا، مها عبر الرحمن، امتداد أثر ات

(، تسوية منازعات الملكية الفكرية بطريق التحكيم، رسالة ماجستير، جامعة 0101حسين، سما عماد)
 .قطر

(، دور المنظمة العالمية للملكية الفكرية في حماية الملكية الفكرية، 0110الصايغ، محمد إبراهيم)
 .رسالة ماجستير، جامعة الجزائر

(، الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادر في المنازعات الخاصة 1993يظة السيد)حداد، حف
 .الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية

(، دور القضا  والتحكيم في فض منازعات حقوق الملكية الفكرية، الملتقى 0116خفاجي، أشرف)
 .ربية للتنمية الإدارية، مصرالعربي الاستثمار في بنية المعلومات والمعرفة، المنظمة الع
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( ، التحكيم في منازعات الملكية الفكرية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراة، كلية 0116خليل، محمد)
 الحقوق، جامعة جيلالي اليابس

زهران، علا، ، السبل البديلة لتسوية نزاعات الملكية الفكرية ودور المنظمة العالمية للملكية الفكرية، 
 .5/8/0010تمت مشاهدته بتاريح  www.lawjo.netالإنترنت  متوفر على موقع 

(، مركز الويبو الوسيط البديل لحسم النزاعات الخاصة بالملكية الفكرية، أبحاث 1993ويلزر، إيرايك)
 ندوة الجمعية الدولية لحماية الملكية الصنا ية، القاهرة.

(، التحكيم في منازعات الملكية الفكرية، مجلة الملتقى، غرفة قطر، 0119سين)مكي، حسام أحمد ح
 .(39ع)

 ثالثاا: القوانين والقواعد التحكيمية

 .1936لسنه 45القانون المدني الأردني رقم  

 0118سنة ل 16رقم بموجب القانون بصيغته المعدلة  0111لعام  51قانون التحكيم الأردني رقم 
 المعدل له.

  54بصيغته المعدلة بموجب القانون المعدل رقم  1950لسنة  55العلامات التجارية رقم  قانون 

 .1999لسنة 

 1950قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لسنة 

 مجلة الأحكام العدلية.

 المعدل له. 0111لسنة  53، ونظام رقم 1950لسنة  1نظام العلامات التجارية رقم 
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